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 التأسيسية حقوق الإنسانوالمقاصدي النموذج 

  رؤية إسلامية
  الفتاح سيف الدين عبد .دأ

  

لم تكن الشريعة الإسلامية في أصولها العامة التي تنبثق عنهـا أحكامهـا   
على جميع شئون الحياة ومناحيها، لتستقي مـن حـوادث محليـة    المنبسطة 

معين، حتى تكون  نية ووقتية حاقت بمجتمع ما في زمانآطرأت، أو ظروف 
صدى لتلك الظروف، أو إنعكاسا لتلك الأحداث، تتبدل بتبدلها، فتنهار أسسها 
الأولى لتحل أصول أخرى تقضي على البنيان التشريعي كلـه فـي أسسـه    
وغاياته، أو بعبارة أخرى ليست أثرا لأهواء إنسانية بما يحرك تلـك الإرادة  

من ناحية وغاية الشريعة  ،فعالاتهاوالأهواء والرغبات من دوافع النفس أو ان
على  أخرى لم تتمخض عن صراع بين مصلحة الفرد والمجتمع، حتى تحدد

  ).١(خرضوء افتئات أحدهما على الآ
ر طوالشريعة الإسلامية سماوية الأصول، تتصل بالفطرة الإنسانية التي فُ

ئهم، ج عموم البشر عن دواعي أهـوا خرِالناس عليها، وهي ما أنزلت إلا لتُ
ولها على مقتضـى سـنن   والشريعة إذ أرست أص .وتحد من شطط نزعاتهم

، )الجوهر الحقيقي المشترك بـين بنـي الإنسـان   (ة في الكون الفطرة الثابت
وأجرت ذلك بحيث يسود مع تطبيقها بالتي هي أحسـن مقتضـيات العـدل    

لا الجامع، والاختيار الحر النافع، ومساواة مؤكدة تتمثل في وحدة الخلـق، و 
تنفي تفاوتًا تفرضه طبيعة النفوس وملكاتها وتقسيم العمل وتنوع الوظـائف  

 ـلمـا خُ  كل ميسر"أن اق القاعدة التي تؤكد وتعدد الأدوار، في سي ق لـه ل" ،
والشريعة تدور مع العدل أينما دار، ومع المصلحة المؤكدة المعتبـرة أينمـا   

تأسسـت الشـريعة    وإذريعة، وجدت وحققت، فأينما كان العدل فثم وجه الش
على قواعد من كل ذلك، فإنها لا سيما إبان ممارسة الإنسان لما منحه الشارع 



 ٢

من حقوق لا تغفل ما يستدعيه سير الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهـذه  
ارئة من وفاء تشريعي، لأن الأوضاع المتجددة أبدا، وما تتطلبه الحاجات الط

قواعد المقررة ما يفي بذلك ما تغير الزمـان  تلك الأصول الثابتة وال في وسع
وما امتد المكان وما تبدل الإنسان، فهي شريعة ثابتة في أصولها متطورة في 

  .فروعها
 ـ  حـق الاجتهـاد   "ومعنى هذا أن الشريعة ترتبط بما يمكن تسـميته بـ

به  هذا الحق مستمرة أبدا، إذ لولاه لفقد العدل ما يعرف ممارسة، و"التشريعي
عملاً، لاطراد تغير الظروف، التـي يمـدها التشـريع    به وما يتحقق ، نظما

عملية بحكم مبادئـه العامـة   الإسلامي من معين لا ينضب بالأدلة والأحكام ال
مصدرا للتشريع وأساسـا  " فقه المصالح"الأساسية، وبحكم اعتماده  ومقاصده

شريطة  لأحكامه العملية الاجتهادية، ولو لم يرد بخصوصها نصوص خاصة،
ألا تخرج عن نطاق التشريع روحا ومقصدا، وبذلك كان هذا التشريع كفـيلاً  
بالاستجابة لكل ما تتطلبه مصالح الأمة والدولة، مهما تحاورتها الظـروف،  

ية خلوده، وبـذلك كـان   وتدبير، وذلك آولابستها الأحوال من تشريع ونظام 
كونه ضرورة دينية أو  التشريع الاجتهادي ضرورة حيوية وعقلية، فضلاً عن

أصلاً عتيدا من أصول التشريع، لتوقف تبين العدل والمصلحة عليه، فضـلاً  
عما يقتضيه ذلك من صدق قضية كماله وخلوده، وصلاحيته للزمان والمكان 
وعموم الإنسان، ومن أهم المصالح تلك التـي تـرتبط بحقـوق الإنسـان     

من علائق اجتماعيـة وثقافيـة    بل نفسه أو غيره بما يرتبط بهموالتزاماته ق
من مصادر  مصدر" المصالح"وفكرية واقتصادية وسياسية، ومن المعلوم أن 

عليها الأحكام الكفيلة بتحقيقهـا أيـا كـان نوعهـا      التشريع الإسلامي، تبنى
وطبيعتها، اجتماعية أم اقتصادية أم سياسية أم ثقافية، فضلاً عـن المصـالح   

تشكل مجالاً لإعمال المصالح وحفظها فـي حـق   ية والدينية، والحقوق الخلق
نفس والغير، والعدل الوسط غايتها بما يحفظ لها توازنها وتفاعلها وبما يمنع لا



 ٣

يؤكد ابن  فالشريعة على ما .)٢(من تناقضها وتصارعها ونفيها بعضها بعضا
مصلحة كلها ،رحمة كلها عدل كلها، م حكمة كلها،القي.  

  
  :لإنسان في الرؤية الإسلاميةالغربية وحقوق ا الرؤى

في بحث غير منشور لـه حـول   ) رحمه االله(ر الدكتور حامد ربيع يصد
، نقـد التوجـه   "الخبرة الإسلامية ونظرية حقوق الإنسان ودلالاتها المنهجية"

حيال المفاهيم الغربية وتبنيها وتقليدها من دون دليل أو برهان، ومـن دون  
فكـل مـن أرخ   ".. ها نقدا علميا ومنهجيـا ها ونقدتبين عناصرها ومقتضيات

للتراث الإنساني لم يكن إلا غربيا، وانطلق من المفاهيم الغربية، والإنسـانية  
المتقدمة فقط هي تلك النابعة من الحضارة الأوروبية، والتقدم السياسي هـو  
أسلوب الحياة الديمقراطية في نموذجه الغربي، لا يتجـزأ أي منهمـا عـن    

ن لنا أن نعيد النظر في جوهرها، لا آموعة من المفاهيم المشوهة الآخر، مج
ولكن على الأقل بمعنى أنها غيـر مطلقـة، هـذه     ،بمعنى أنها غير صادقة

المفاهيم المختلفة كان لابد وأن تفرض إطارا معينًا في فهم التاريخ السياسـي  
م أي خبـرة  والخبرة الإنسانية، حيث التقاليد العلمية تعودت أن تنطلق في فه

هذا  .)٣(.."سياسية من الإطار الفكري المجرد الذي رسبته لنا المفاهيم الغربية
 تـان مهمن منهجيتان اتقضيتاذ الدكتور حامد ربيع يثير الذي يؤكد عليه الأس

  :اميحسن الإشارة إليه عند الإجابة عليها، نوتتفاعلا انتتساند
عـدم اسـتخدام المفـاهيم    قضية المفاهيم والتي تثير استخدام أو : الأولى

لحات الشائعة في العصر الراهن، ومنها لا شـك مصـطلح هـذه    طوالمص
  . )٤("حقوق الإنسان"الدراسة الذي يدور حول 

 الإنسان من حقوق والتزامـات ظـاهرة  إذا اعتبرنا أن ما يتعلق ب :الثانية
فهل يمكننا اعتبار مفهوم  ،عرفتها كل التكوينات الحضارية على مر التاريخ

 ة فحسب، وهل صك المصطلح فـي الغـرب  يوخبرته غرب" حقوق الإنسان"



 ٤

ومن هنـا كـان   . يستبعد المنظورات الأخرى للخبرات الحضارية المختلفة
هل فكرة حقوق الإنسان من المفاهيم "تساؤل ريموندو باينكار مشروعا حول 

  .)٥(.."الغربية؟
هذا الموضوع  من صعوبة ذلك عند التصدي لمعالجة باينكار هإن ما يؤكد

ه من قضايا أمر مقرر، ذلك أن حقوق الإنسان ليست من القضايا وما يرتبط ب
بعيدا عن واقعها وسياقها، فهي  بحثهاالأكاديمية والعلمية البحتة، بحيث يمكن 

تُداس بالأقدام في الشرق والغرب والشمال والجنوب على السواء، وإذا كـان  
ر طالمي على حقوق الإنسان يرجع إلى ما فُم به أن هذا العدوان العمن المسلَّ

حصيل المصالح والقوة إلى تركب فيه من نوازع تستهدف عليه الإنسان وما 
الحد الذي يجعل المصلحة أنانية واستئثارا، والقوة بغيا واستكبارا، ناهيك عن 
أن هذه الحقوق بوضعها الراهن وعلى ما اكتسبته من رواج وانتشار لا تزال 

ثل رمزا عالميا يبلغ من القوة بحيث يحمل الناس على فهمه والاتفـاق  لا تم
عليه، وأن حقوق الإنسان ظاهرة وفكرة ومفهوم لابد أن تكون محلاً ومجالاً 
للحوار والاتصال بين الثقافات المختلفة، وبما يؤكد أن تلقيح الأفكـار أمـرا   

  .ضروريا
اك شروطًا ضمنية لا تتوافر ولكن شروط الحوار لا تتوافر أحيانًا لأن هن

في معظم المشتركين فيه، ومن الأمور التي يسهل تلمسها أن الصياغة الحالية 
إن . لحقوق الإنسان هي ثمرة حوار جزئي للغاية بـين الثقافـات العالميـة   

التساؤل السابق يدلنا على ضرورة البحث في مختلف الثقافات بغية الوصول 
ومن الخطأ في منهج البحث أن نبدأ بهـذا   ،إلى مفهوم شامل لحقوق الإنسان

أن هذه الفكـرة   ؟ إذهل توجد فكرة حقوق الإنسان في ثقافات أخرى: السؤال
زمة لزوما مطلقًا لضمان كرامة الإنسان، يجب أن نبحث عن الظـاهرة لا  لا

في الكلمات، بعبارة أخرى يجب أن نبحث في المقابل المشابه وهو في هـذه  



 ٥

ان، ولا يقصد بالتشابه هنا المطابقة من كل الوجوه وإنمـا  الحالة حقوق الإنس
  . )٦(يقصد التشابه الوظيفي

إلـى اللغـات الثقافيـة     "حقوق الإنسان"ولذا فنحن لا نهدف إلى ترجمة 
بل نحاول أن نجد المقابـل   ،الأخرى فقط، ولا نبحث عن مجرد أوجه الشبه

سـاس احتـرام كرامـة    أن حقوق الإنسان هي أ -مثلاً–المشابه، فإذا رأينا 
الإنسان في إحدى الثقافات، وجب أن نبحث كيف تقوم ثقافة أخـرى بهـذه   

بين الثقافتين، أو يجب الوظيفة، وهذا لا يتحقق إلا إذا وجدت أرضية مشتركة 
أل كيف تصاغ فكرة إيجاد نظام اجتماعي عادل في إحدى الثقافـات،  أن نس

  للتعبير عن هذا النظام؟ونبحث هل مفهوم حقوق الإنسان وسيلة مناسبة 
هذا النهج ستظل مركزية المفهوم الغربي لحقوق الإنسان مـن   ومن خلال

، وفـي كـل   من جهـة أخـرى   جهة، وكذلك المعايير الظاهرة والكامنة فيه
الأحوال سنجد مجموعة من الاتجاهات تتحيز حينما تدرس حقوق الإنسان في 

  :ات المتحيزة أربعة رؤىالظاهرة والرؤية الإسلامية، تمثل هذه الاتجاه
؛ تنفي وبشكل قاطع وجود أية رؤية لحقوق الإنسان في الإسـلام : الأولى

أن مفهوم حقوق الإنسان بنشأته التي ترتبط بحضارة هذه الرؤية تؤكد  حيث
كترجمـة لمفهـوم    "حقـوق الإنسـان  "ومع استحداث هذا المفهوم  ،الغرب

"Human Rights"،   والحضـارات والأطـر   تجعل كل الخبرات والثقافـات
المرجعية والفكرية السابقة عليها لا تعرف هذا، وإذا عرفته فإن ذلك ليس إلا 

لا يمكن اعتبارها أو تعميمها، وأن المفهوم ) فولكلور(مجرد مأثورات شعبية 
  .الغربي وخبرته هي الجديرة بالتعميم وإرساء قواعد عالميتها

ة تعول على ورود لفظـة  هذه الرؤية على أساس من منهجية شكليتقوم و
في المصادر والكتب الإسلامية، ولا تبحـث عـن جـوهر    " حقوق الإنسان"

الظاهرة كما سبقت الإشارة إلى ذلك، وهذه الرؤية في مجملها إذ تبحث عـن  
مجرد الورود اللفظي فإنها تبحث على نحو خاطئ، بل إنها لا تبحـث فـي   



 ٦

ا يرتبط بها من أفكار، بل المصادر التي يجب البحث فيها عن هذه القضية وم
إن تسكين حقوق الإنسان والحقوق الفردية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية 
والثقافية والاتصالية والحقوق الجمعية والجماعية ضمن دائرة علوم السياسة، 

من كتـب  والبحث من ثم في الكتب المشتهر عنها أنها تقع في دائرة السياسة 
مي خاصة، وكتب التراث الإسلامي عامة جعل مـن  التراث السياسي الإسلا

  .)٧(الصعب على البعض إدراك حقيقة الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان
من خلال البحث  ي رأيها بعدم وجود حقوق للإنسانتستقو :الرؤية الثانية

المتحيز في الخبرة التاريخية الإسلامية، فهي تدرس في كتابات عـن حقـب   
في المثل بها التدهور السياسي والاجتماعي، ويضرب غلب عليها الانحطاط و

انتهاك كل حق للإنسان بكونه إنسانًا، مثل الحجاج بن يوسف الثقفي وما شابه 
ووجه التحيز  .د، ينتهك الحقوق انتهاكًا واضحاهذه الفترة من تعسف واستبدا

-نه يبحث عن حقوق الإنسان في دائرة واحدة من المصادر أ في هذا الاتجاه
وهي كتب التاريخ، ويركز على مظهر واحد من البحث عن جوهر ظـاهرة  
حقوق الإنسان وهو الممارسات التاريخية، والواقع أن الدراسـة المتكاملـة   

رموز فضلاً عن الممارسة للحقوق الإنسان يجب أن تمتد إلى الفكر والنظم وا
  .والحركة

في هذا الاتجاه ولم يكن ذلك مكمن التحيز في هذا الاتجاه فحسب، بل إن 
لخبرة التاريخية الإسلامية قد انتقى انتقـاءا معيبـا مـن الناحيـة     ل دراسته

مد لرأي مسبق هنـا  ا الانتقاء الجزئي المتحيز والمتعالمنهجية، وانتقل من هذ
بالنظر سلبيا إلى كل ما ينتج من هذه الخبرة من فكر أو نظـم أو  أو هناك، 

  .ممارسة
هذه الرؤية فـي كـل امتـداداتها الفكريـة     درس تأن في حين أنه يجب 

على الخبرة التاريخية وعـدم الاقتصـار    ةوالنظمية والحركية، غير مقتصر
  .على أجزاء من هذه الخبرة انتصارا لرؤية أو وجهة نظر مسبقة
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ويمكننا من خلال فكرة النماذج التاريخيـة كفكـرة منهجيـة أن نـدرس     
لتعـرف علـى   يجابية، في محاولـة ل السلبية والإمجموعة النماذج التاريخية 

مكامن القصور في النماذج السلبية، وعناصر البناء والتأصيل فـي النمـاذج   
بل يمكننا دراسة النموذج التاريخي الواحد باعتباره يمثل نموذجـا  . الإيجابية
سلبيا في وقت واحد بما يمكن من الدراسة المنهجية، فضـلاً عـن   –إيجابيا 

والنظم وبما يحقق عناصر الرؤية  عله مع عالم الأفكارل ذلك في تفادراسة ك
   .)٨(المعيب بالتجزيءالكلية الشاملة التي لا تسمح 

فهي تمثل الاتجاه الذي يرى وجود رؤية لحقوق الإنسان  الرؤية الثالثةأما 
في الإسلام إلا أنها قاصرة وغير كاملة، ولا شك أن هـذا التوجـه يـرتبط    

أن نوضـح مكـامن    أقل منه حدة، إلا أنه علينـا  وإن كانبالاتجاه السابق 
ورد ذلـك إلـى   هذا التوجه من الناحية المنهجية في وعدم الاكتمال  القصور

ذلك علـى مسـتوى   وهل  قصور في التنظيم أم في الممارسة؟ه، فهل المنطق
التأصيل والتنظير أم لا؟ فمن الناحية المنهجيـة يجـب ألا تُحـال أخطـاء     

لمسلمين السياسي وخبراتهم المتعددة إلى رؤية الإسـلام  الممارسة في تاريخ ا
، وأن أي )القـرآن والسـنة الصـحيحة   (ذاتها المبثوثة في نصوص الوحي 

 سـلامية د المقررة والمؤصلة في الرؤيـة الإ ممارسة لا تتفق مع هذه القواع
يجب أن تُسمى إنحرافًا بلا مواربة، وأي ممارسات تتفق معه فهي كذلك من 

ومن هنا يجب التمييز بين . ة الإسلامية تتفق وأصولها ومقاصدهاصميم الرؤي
  م الممارسـات  المستويين بحيث يضمن للرؤية الأصيلة مقامها فـي أن تقـو

المتعددة والمتنوعة على أساس من معايير واضحة ومنضبطة، فمن الأمـور  
ن إدانة شخص أالمقررة ألا تضيع الفكرة في سبيل شخص أو ممارسة ما، و

أو ممارسة منحرفة هو مما يسند الفكرة ويؤصلها ويؤكد صـلاحيتها   مخطئ
   .)٩(وأصالتها



 ٨

فإنها تمثل الاتجاه الذي لا يرى جديـدا فـي حقـوق     الرؤية الرابعةأما 
الإنسان في الرؤية الإسلامية سوى البحث عما يتفق مع الرؤي الغربية، ولا 

الحقوق الغربية بحذافيرها بأس في هذا المقام أن تدبج هذه الرؤية لإقرار تلك 
ميعه تحـت ذات  ورؤاها بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية، ويوضع ذلك ج

  .في حقوق الإنسانالعناوين المشتهرة 
وواقع الأمر أن هذه الرؤية على ما تتميز به من حسن المقصد في إثبات 

أنها لا  تؤكدها، إلا تختلف عن الرؤية الغربية بل هي أن الرؤية الإسلامية لا
فلسفية متميزة، ولكن غاية أمرها أن حاول أن ترى ذلك ضمن رؤية نظرية ت

تؤكد على مناطق التشابه بين الرؤيتين الغربية والإسلامية، لا تبحـث فـي   
مناطق الفروق في إطار رؤية منهاجية مقارنة تسمح بإثبات العام المشـترك  

حقـوق فـي سـياق    ومن هنا يجب رؤية ال ،في المفهوم، والخاص المتميز
خلفها وتشكل مد منها، والفلسفة التي تكمن ستَمفهومها العام، والمصادر التي تُ

شاملة تسمح بالتحفظ على مبادئ تنطلق منها وتعود إليها في ضوء رؤية كلية 
بعض الحقوق التي تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية، والتي تنبـع مـن   

علهـا  جض هذه الحقوق وتقرهـا وت تسمح ببعالتي لقيم الغربية اإطار ونسق 
ق لهذه الحضارة، وبما ينتهك من حقـو شرعية في سياق الحرية كقيمة عليا 

   ...)حقوق الشواذ والإجهاض(أساسية أخرى من مثل مشروعية 
على حقوق الإنسان وتوثيقها  فإنه على الرغم من القيم التي أضفاها الغرب

مهمة للاختلاف والتميز يجـب  في مواثيق عالمية، إلا أنه تظل هناك مساحة 
نمـاط  داب والحدود العامة التي ترتبط بالأالإبقاء عليها بما يحقق النظم والآ

المجتمعية المختلفة، وما تفرزه من قوانين وقيم أساسية وأعـراف تحكمهـا،   
تمثل عناصر إتفاق عام من الخطر انتهاكها باسم عالمية حقوق الإنسان، ولا 

حة والمميزة تسمح بفرز هؤلاء الذين يعللون عدم شك أن هذه الرؤية الواض
انضوائهم في حقوق الإنسان ومواثيقها إلى اختلافهـا مـع منظومـة القـيم     



 ٩

الأساسية في تلك المجتمعات، وهي تفعل ذلك لا بغرض المحافظة على القيم 
الأساسية كما تدعي، بل تسوغ بذلك ممارسات استبدادية وانتهاكها للحقـوق  

سان، والتمييز بين المستويين أمر يسد الباب على هؤلاء الـذين  الأساسية للإن
  .)١٠()بعض الدول العربية والمسلمة(يتعللون بذلك 

 ،يتضح من هذه التوجهات جميعا أنه يشوبها قدر من النقائص المنهجيـة 
لأنها إما تبحث في المصادر الخاطئة لتؤسس حقوق الإنسـان فـي الرؤيـة    

من غير معيار واضح، أو تحاول إقحام رؤية في الإسلامية، أو تنفي وتجزأ 
رؤية أخرى من غير تدقيق قد يؤدي إلى جملة من الأخطاء في بناء الرؤية، 

  .أو صناعة التوجه حيالها
وواقع الأمر أن القاعدة المقررة في هذا المقام تؤكـد أن كـل قضـية أو    

ناصر ظاهرة في جوهرها تفتقر إلى نسق مهم من المعلومات توضح وتبين ع
هذه الظاهرة تسهم في الوصف والرصد، كما تشير إلى المفهوم الذي يتكافـأ  
أو يتلاءم مع هذه الظاهرة فيعتبره هو الآخر معلومة لها أهميتها في البنيـة  
المعرفية العامة، والمعلومة تفرض مصدرها، والمصدر يفـرض منهجـه،   

يجـب أن يسـتند   والمنهج يفرض أبجدياته، وأبجدياته تشير إلى فلسفة عامة 
واضح المعـالم   متكاملاً امعرفي اإليها وينبثق عنها، بحيث يشكل كل ذلك نسقً

تنزلق إلى التجزؤ، أو التقليد، أو الانتقاء  ن رؤية كلية لاصر يكوامتفاعل العن
غير المنهجي، تؤكد على جوانب العموم كما تشـير إلـى جوانـب التميـز     

  .والخصوصية
نسان في الرؤية الإسلامية أن نترجم ة حقوق الإوعلينا ونحن نقوم بدراس

ق في النظر إلى هذه الرؤية مهذه العناصر المنهجية إلى توجه نراه أدق وأع
على نحو يوثق عناصر هذه الرؤية ويجمع بين أجزائها في نسق كلي تنسجم 

نحاول دراسة تميز هذه الرؤية من خلال مصادرها  ،مفرداته وأسسه وغاياته
  .اق فلسفتهاوكذلك في سي
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  : الرؤية الفلسفية لحقوق الإنسان في الإسلام
قاعدة للرؤية الإسلامية لحقـوق  : الاستخلاف في الأرض وكرامة الإنسان

من الأمور المقررة أن الرؤية العقيدية التي تتبنى تصـورا معينًـا    .الإنسان
بينها، للإنسان والكون والحياة، فضلاً عن تصورها للألوهية، والعلاقات فيما 

  .)١١(يتأسس عليها نظرة معينة لحقوق الإنسان
، وبما يؤكد أن الإنسان أنسبالفعل  ،فمفهوم الإنسان لغة يرتبط بالاجتماع

  .مدني واجتماعي بطبعه
ولا شك أن خلق الإنسان واستخلافه في الأرض أصـل عقيـدي يقـرر    

لنفسـية  كرامته، واستخلف االله الإنسان في أرضه وهو عليم بطاقته وقدراته ا
والعقلية والعملية التي خلقها، وارتبط الإنسان بحمل الأمانة، إلا أنه سـبحانه  
أمده بالهداية وكذلك بعناصر التسخير التي تعينه للقيام بالأمانة المنوط بهـا،  

  .وأمده بالعقل الذي هو مناط التكليف
وعقد الاستخلاف يقوم على أساس مراعاة حق النفس وحق الغير بحيث لا 

ئت أحدهما على الآخر، وإذا كان الإنسان مستخلفًا في هذه الأرض فعليـه  يفت
 هو"لى هذا الكون مستخلفًا فيه أن يتذكر المالك الأصيل، وهكذا جاء الإنسان إ

  .بهدف العمارة وحفظ الحياة )١٢("أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فيها
نظرة توحيدية متميزة لظاهرة يقدم فإن النسق المعرفي التوحيدي ثم ومن 

  .الحقوق المتعلقة بالإنسان
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وفي هذا السياق لابد أن نرى تأثير هذه النظـرة العقديـة فـي الرؤيـة     
الإسلامية لحقوق الإنسان وواجباته التي تتلازم، بغرض تحقيـق المقاصـد   

 ق الغير وحق النفسيؤكد مراعاة ح العامة والكلية وتحقيق عمارة الأرض بما
التـي  نسـان  الإوبما يؤكد تكافل عناصر منظومة حقوق  ،وحقوق الجماعة

ان في رعاية حقوقه ومراعـاة  تجعل من التوحيد مركزها الذي يحرك الإنس
  .يره في إطار حضارته وعلى امتداد الإنسانية بأسرهاحقوق غ
  
  

 الإنسان

 الأمانة

 العقل مناط التكليف

 التكريم

 التسخير

 الاستخلاف

 والكونا����رة 
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  : االله هو مصدر تقرير الحقوق والواجبات
ساسية التي لا يمكن النظر إلى حقـوق الإنسـان فـي    من أهم القواعد الأ

الرؤية الإسلامية بمعزل عنها وبتأسيسها عليها، أن تقرير الحقوق والواجبات 
لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزلْنَا معهـم  ﴿في الإسلام مصدره االله عز وجل 

النَّاس قُوملِي انيزالْمو تَابالْك طسقِّ ﴿، )١٣(﴾ بِالْقبِالْح تَابلَ الْكي أَنزالَّذ اللَّه
انيزالْما من قبل العدالة الإلهيـة   )١٤(﴾ووجعل ميزان الحق والواجب منصوب

الب المـرء بحقـه فـي    ط، بحيث ياعقدييعطي تقرير الحق والواجب عمقًا 
بغي أن يفرط فيـه  إصرار وثبات ويجاهد لأجله، لأنه من أمر االله الذي لا ين

  .وإلا كان من ظالمي أنفسهم
وارتباط ذلك بالتوحيد أمر مقرر لا مراء فيه، فالذي يؤمن بـاالله وحـده   

لكبرياء والاستعلاء، فهو سبحانه وحده ليس كمثله شيء، ولم يكن له ايفرده ب
كفوا أحد، والناس بعد ذلك كلهم أشباه وأنداد، كلهم مخلوقات وكلهـم عبـاد،   

نسان بالشرعة يتحقق حين يحفظ إيمانه وعزته وكرامته في حـق  والتزام الإ
بعض، ويتحقق للحريـة   عذاته وحق غيره، ويحفظ مساواة البشر بعضهم م

أعماقًا أكبر وأرسخ وحفاظًا أكبر  -كما تفترضهما حقيقة التوحيد-والمساواة 
حين ترتبطان بالعقيدة، ويصبح الحرص على ممارستهما والنضال لأجلهمـا  

خير ضمان لحقوق الإنسان من ) عقيدة التوحيد(ية لأمر االله، فالإيمان باالله تلب
  .ا وتوثيقها، ومن ناحية إنفاذها وتدعيمها والنضال لأجلهاهناحية تقرير

بل االله ليس معناه تخدير المشاعر وتبرير الاستسلام من قوتقرير الحقوق 
ذ يجعلها مستمدة من إ والخضوع والتواكل، بل إنه يرفع مرتبة حقوق الإنسان

  .العقيدة، ويجعل الإيمان حارسا عليها دافعا إلى الحفاظ عليها والنضال لأجلها
لحقوق بميزان االله تعالى لا يحيد ولا يظلم عرقًا ولافئة ولا اكما أن تقرير 

ولا حزبا، إنه ميزان يستقل بعدله عن رؤى البشر، وتنازع أهـوائهم،  طبقة 
، فاختلاف الألسنة والألوان من آيـات االله فـي   وتناقض مصالحهم ورؤاهم



 ١٣

ومن آياته خَلْقُ السـماوات والْـأَرضِ   ﴿ :"البشر لا مبرر إستعلاء وعصبية
ينالِملِّلْع اتلَآي ي ذَلِكف إِن كُمانأَلْوو كُمنَتلَافُ أَلْساخْتومن هنا فإنـه  )١٥(﴾و ،

اع لخلق والثقافة، وهو يـرفض كـل أنـو   يضرب كل معاني التفرقة بسبب ا
أسبابها فإن الألوان لا مدخل لها فـي القيمـة،   العنصرية أيا كانت مداخلها و

" عبء الرجل الأبيض"ومن ثم هو ضد كل شعارات الاستعباد أو الاستعمار 
  .)١٦(وما في حكمها

كما يقرر القرآن قاعدة حرية الاقتناع والاعتقاد وما يترتب عليه من أمور 
﴿الْغَي نم شْدالر نيينِ قَد تَّبي الدف اهولا يعـارض الإسـلام   )١٧(﴾لاَ إِكْر ،
لَا ﴿من جانب الديانات المخالفة " العدوان"الديانات الأخرى وإنما يدفع " وجود"

ديـارِكُم أَن   ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجوكُم مـن 
 ينطقْسالْم بحي اللَّه إِن هِمطُوا إِلَيتُقْسو موهر٦٠/٨{تَب {  اللَّـه اكُمنْها يإِنَّم

  اجِكُملَى إِخْـروا عرظَاهو ارِكُمين دوكُم مجأَخْرينِ وي الدف قَاتَلُوكُم يننِ الَّذع
  .)١٨(﴾يتَولَّهم فَأُولَئِك هم الظَّالِمونأَن تَولَّوهم ومن 

ولا مجال في دين الإسلام لأن تتسلط على الناس كهانة بعـد أن اسـتبعد   
" رجال ديـن "استعلاء العرق والطبقة والحزب والسلطة، فلا يعرف الإسلام 

تحوطهم القداسة والعصمة والأسرار، ويزعمون لأنفسهم صلة باالله غير سائر 
، فارتباط الحق ..و سلطانًا على آياته وأحكامه إلا بمنهج ووفق شروطالبشر أ

في الإسلام لا يكون منفـدا لاسـتبداد سـلطة     )االله سبحانه وتعالى(بالشارع 
يملك أن يحل ويحرم، وإنما الذي يحل " كهنوت"ثيوقراطية، فليس في الإسلام 

بالشارع يزيد مـن  يحابي ولا يتحامل، وارتباط الحق  لاويحرم هو االله الذي 
فردا  نفهو مقرر من قبل االله وحمايته واجب المؤمني ضمانه وتوثيقه وتأكيده،

وجماعة ودولة، وتفريط أي منهم في كفالة الحـق الـذي قـرره الشـارع     
 وأوامر االله تقرير. صل الاعتقاديمس حقيقة الإيمان وأ هنوحراسته والدفاع ع

. الجماعة وليس تحكما أو تعسـفًا لصالح الفرد و للمعروف والمنكر، وتحقيق



 ١٤

على أساس من العقيدة ) االله مصدر الحقوق والواجبات(هذه القاعدة  وإذ تقرر
التي نجد جوهرها في التوحيد، فإنها لا تزال تذكر الناس ألا يقنعوا بـالتزام  

إلى مراتب أعلى في الفضل والإحسان  الحق بل لا بد من مجاوزة ذلك الحد
نه من المحال بالنسبة لعدالة االله وحكمته أن تتقرر حقـوق  كذلك فإ. والإيثار

الإنسان وحرياته الأساسية والمساواة بين البشر أجمعين دون أن يقترن ذلـك  
فإن تلازم الحقوق والواجبات أمر مقرر يحفظ الفرد تجـاه   ،بتقرير الواجبات

   .)١٩(غيره، كما يجعله يستشعر مسئوليته تجاه الجماعة ككل
، وواجب ممارسته والقيـام  هواجب معرفت :عه ثلاثة واجباتحق يتبفكل 

به، وواجب حمايته والدفاع عنه، وبما يحفظ للحقوق كيانهـا واسـتمرارها   
ويكمل تلك الواجبات . ويوثقها ليس فقط في النظر بل في الممارسة والحركة

بمراعاة الحقوق في حق الغير وفق  يعنى رابع المرتبطة بالحق واجب أساسي
  .ول المرعية وبما تفرضه هذه الحقوقالأص

هذا كل ما تتركه هذه القاعدة الأساسية التـي تتأسـس عليهـا الحقـوق     
والواجبات ويعطي لها إمكانات الفاعلية توثيقًـا وإقـرارا وعـدلاً وتوازنًـا     

   .ومقصدا وممارسة وحماية
  

   :مفهوم الحق وطبيعته في الرؤية الإسلامية لحقوق الإنسان
فربما يجب علينا أن نعود إلى أكثر مـن  " الحق"تحديد معاني  حتى يمكننا

مصدر، أولها كلمة الحق واستخدامها في المصادر الإسـلامية ممثلـة فـي    
يشير إليه ذلك فـي  ماالقرآن والسنة، وكذلك معاني الكلمة في معاجم اللغة و

 المختلفة ومدى ترابطها، وكذلك البحث في مصادر الفقه" الحق"تحديد معاني 
الإسلامي، التي أشارت إلى معاني الحقوق المختلفة بشكل أو بآخر، وكـذلك  

  .مصادر أصول الفقه التي عنيت بتقسيم الحقوق وتصنيفها
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 ـ ويبين تلازم الحق والواجب في عبـعنهر معاجم اللغة أن المعنيين ي  ا م
  .)٢٠(بالحق، فحق له أي اختص به، وحق عليه أي وجب عليه لمصلحة الغير

الفقهاء لم يعنوا بتعريف الحق بمعناه العام في الشرع، فقد كـان   وإذا كان
ذلك اعتمادا منهم على المعنى اللغوي لكلمة الحق، ولعلهم رأوا أنه لا يحتاج 

إلا أن معظم الكتابات قد التقت حول الاختصاص الذي . لوضوحه إلى تعريف
يء أو وش ين شخصيعتبر جوهر كل حق، وهو عبارة عن علاقة أو رابطة ب

  .بين شخص وشخص تمنح صاحبها اختصاصا على موضوعها
، وهـو فعـل   "باب المحكوم فيـه "الأصوليون بتقسيم الحق في  يوقد عن

به النفع العام ما يتعلق "حق االله وهو : رئيسينقسموه إلى قسمين ف، وقد المكلَّ
وإضافته إلى االله تعالى لعظم خطـره   به واحد دون واحد، للجميع فلا يختص

شمول نفعه، وحق العبد وهو ما يتعلق به مصلحة خاصة، وبـذلك يكـون   و
الأصوليان تعبيرا عن حق الجماعة وحق الفرد، وما هو حـق   لاحانطالاص

لأحد الطرفين هو واجب على الآخر، ويكون تقرير حق االله وحق العبد هـو  
يقـول   ،تقرير لحقوق الفرد وحقوق الجماعة أو تقرير للحقوق والواجبـات 

إن كان المقصود بها مصلحة .. أن أفعال المكلفين"ستاذ عبد الوهاب خلاف الأ
 ولـي أعلى المجتمع عامة فحكمها خالص الله وليس للمكلف فيه خيار وتنفيذه 

خاصة فحكمها حـق  ) الفرد(ف الأمر، وإن كان المقصود بها مصلحة المكلَّ
حة المجتمع خالص للمكلف وله في تنفيذه الخيار، وإن كان المقصود بها مصل

والمكلف معا، ومصلحة المجتمع فيها أظهر فحق االله فيها الغالـب وحكمهـا   
كحكم ما هو حق خالص الله، وإن كانت مصلحة المكلف فيها أظهـر فحـق   

  .)٢١("المكلف فيها الغالب وحكمها كحكم ما هو خالص للمكلف
مصادر الحق فـي الفقـه   "عبد الرازق السنهوري في كتابه .وقد تناول د

. )٢٢(حق االله وحق العبد وما اشترك بينهما كما ذكر الأصـوليون  "سلاميالإ
ومن فقهاء الإسلام المعاصرين من عرف الحق بالمصلحة، فالحق وفق هذه 
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لهما معا، أو أنه وسـيلة لمصـلحة،    الرؤية مصلحة ثابتة للفرد والمجتمع أو
بأنهـا  وقيل أنه مصلحة مستحقة شرعا، وتحدث البعض عن حقوق الإنسان 

ضرورات تفوق معنى الحقوق، أو أنها حرمات مقدسة لا يجوز بأي حال كما 
انتهاكها، أو أنها فروض تشير إلى الحقوق والواجبات سـواء أكانـت   يحرم 

فروضا عينية أو فروضا كفائية تتعلق بواجبات الجماعة بما ييسر اسـتمرار  
  .وجودها وكيانها وعمرانها

مكن تسميته بالرؤية الإسلامية لمنظومة القـيم  تتناسب هذه الرؤية مع ما ي
بلا حد قيمـة عليـا، أو المسـاواة العدديـة     " الحرية"التي تتحفظ على جعل 

الحسابية في أعلى سلم القيم، ولكن تجعل من العدل القيمة العليا بحيث لا تفهم 
قيم مثل الحرية والمساواة إلا في إطارها وسياقاتها، العدل كقيمة يعتبر فـي  

ه وأهمها الميزان الذي يجعل النظر إلى القيم الأخرى ومفرداتهـا  يد معانأح
  .)٢٣(تتعلق بالعدل ولا تفهم إلا من خلاله
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ضمن هذا السياق يمكن رؤية القيمة ضمن حركة وسـط تعـي للحريـة    
فهـم  حدودها وللمساواة شروطها، العدل هنا ميزان ومنهج للرؤية وإطـار لل 

 وإباحية، وبه مسئولية واختيار انقلابوقاعدة للحركة، الحرية من دون عدل 
بالحسابات العددية مـن   ساواة من دون عدل حركة شكلية تعنىوالتزام، والم

دون رؤية حقيقة الاختلاف المفضية إلى عناصر تنوع، المساواة مـن دون  
مفضي إلـى التمـايز   عدل قد تمتهن الحرية وتفتقر إلى تقدير حقيقة التنوع ال

المحقق لعناصر التكامل والتكافل، وهي بالعـدل تقـدير لمعـاني التسـاوي     
لعناصـر الحريـة أو    اوالاختلاف في آن، لكنها لا تجعل من المساواة إهدار

التنوعات والتمايزات ولكن توظفها ضمن حركة عدل، والمساواة العدل أيضا 
أصـول  " "اصـر الخصوصـية  عن" "أصل الخلقة"تحقق الأصل في المساواة 

، وكل ما يعد أصلاً يحقق عناصر الاشتراك الإنساني في جـوهره  "التعارف
مانة لأ، ومساواة التكريم، وإمكانات وفاعليات التسخير، حمل ا"الفطرة"وحقيقة 

ابتداء، عناصر الاستخلاف، والتفاوت يأتي في المنهج والتصور والحركـة  
يات، وضـمن مجـالات المقاصـد    ضمن هذه المجالات والحركات والفاعل

اسية المرتبطة بحركة الإنسان، إن حركة الحفظ هي حركة عدل تقـوم  سالأ
على ساقين من الحرية العدل والمساواة العدل، في سياق ضـبط العلاقـات   

  .والرؤية والتفاعلات والتفعيلات
  

  :مقاصد الشريعة العامة تأسيس للرؤية الكلية لحقوق الإنسان في الإسلام
ر مقاصد الشريعة من أهم عناصر تأسيس الرؤية الإسلامية لحقـوق  تعتب
أبو إسحاق "مام فإنه من استقراء الأحكام الشرعية المتعددة خلص الإ ،الإنسان

تكـاليف  ".. في كتابه الموافقات إلـى أن  ) هـ٧٩٠(سنة  المتوفى" الشاطبي
ثلاثـة  الشريعة ترجع إلى حفظ مقاصدها في الخلق، وهذه المقاصد لا تعدو 

أحدها أن تكون ضرورية، والثاني أن تكون حاجية، والثالث أن تكون : أقسام
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مصالح الدين والدنيا فأما الضرورية فمعناها أنها لابد منها في قيام . تحسينية
مصالح الدنيا على استقامة بل على فسـاد وتهـارج    بحيث إذا فقدت لم تجرِ

ون بأمرين أحدهما ما يقيم والحفظ لها يك).. المصلحة(وفوت حياة ) فوضى(
أركانها ويثبت قواعدها وذلك عبارة عن مراعاتها من جانب الوجود، والثاني 
ما يدرأ عنها الاختلال الواقع أو المتوقع فيها وذلك عبارة عن مراعاتها مـن  

أي ضرورة مراعاة ما يقيم ذلك ودفع ما يؤدي إلى الإضـرار  (جانب العدم 
  .)٢٤()بها

خمسة وهي حفظ الدين والنفس والنسـل والعقـل   ومجموع الضروريات 
والمال، وقد قالوا أنها مراعاة في كل ملة، وأما الحاجيات فمعناها أنها مفتقرة 
إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة 

على الجملـة الحـرج    كلفينمالأصاب  اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع
وأمـا  .. ولكن لا يبلغ الفساد العادي المتوقع في المصـالح العامـة   والمشقة

التحسينيات فمعناها الأخذ بما يليق من محاسن العادات وتجنب الأحوال التي 
  ..".تأنفها العقول ويجمع ذلك قسم مكارم الأخلاق

وقد شرع الإسلام لكل واحد من الضروريات الخمسة للناس أحكاما تكفل 
وكفـل حفـظ   . وأحكاما تكفل صيانته واستمراره وحفظـه  ،إيجاده وتكوينه

الضروريات كلها بأن أباح المحظورات للضرورات، وجعل الحاجات مثـل  
الضرورات في إباحة المحظورات وقد دل على قصده من التخفيـف ورفـع   

يريد االله بكم اليسر ولا يريـد  (، )ما يريد االله ليجعل عليكم من حرج(الحرج 
  .)٢٥()بكم العسر

من حفظ هذه المراتـب  الشارع تعالى اقتضت حكمة الشريعة وما أراده و
  .الثلاث أن توجد من الأحكام التي تعتبر مكملة لها في تحقيق هذه المقاصد

ومما تقدم يتبين أن الضروريات أهم المقاصد وتليها الحاجيـات وتليهـا   
ن التحسينيات، وعلى هذا شرعت الأحكام الحافظة لحقوق وواجبات الإنسـا 
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لحفظ الدين ومقرراته، ومقدراته، وحدوده، وعقائده، وحفظ الـنفس وجـودا   
  .واستمرارا وفاعلية، وحفظ النسل والعرض بمشتملاتهما

وذلك حتى لا تختلط الأنساب وبما يحفظ التكوينات الاجتماعية الأساسية، 
التي تحفظ بدورها للمجتمع وجوده واستمراره، كما أنها تحمي المؤسسـات  

أمـا  . وغيرها من أمور" التزاوج" "الرحم" "الأسرة"لة في حفظ ذلك مثل الفاع
حفظ العقل فهو يتلازم مع نظرية التكليف، فالعقل كما تقول القاعـدة منـاط   
التكليف، فإن الحفظ يعني حماية العقل من كل ما يبدد إمكاناته وقدراته وهو 

حفـظ العقـل أن   يعظمها بما يحقق عناصر حرية التفكير والتعبير، وأن من 
، وكل ما يتصور من أساليب وطرائق متحترم عقول الآخرين ووجهات نظره

حافظة للعقل وجودا وفاعلية فهي من حقوق وواجبات صـيانته وحمايتـه،   
وكذلك الأمر فيما يتعلق بحفظ المال الذي يقيم كيان الأمة والفرد علـى حـد   

   .امها تقرر ذلكسواء وبما يؤكد العمارة والإنماء، والشريعة في أحك
ومن الأمور المقررة أن هذه المقاصد وترتيبها تتعلق بـالفرد والجماعـة   
على حد سواء، كما تتعانق وتتفاعل مع بعضها البعض، بحيث تشتمل الواحدة 

فحفظ . على الأخرى وتتفاعل معها لتحقيق تمام الحفظ والرعاية والصيانة لها
نه حفظ للكيان والوجود، وكذلك النفس كما هو بديهي أساسي لحفظ الدين، لأ

ما يمكـن تسـميته بحـراك    بحفظ العقل والنسل والمال، فهذه الحقوق تتميز 
الحقوق والواجبات، وبالاعتمادية المتبادلة فيما بينها والتفاعل الشـديد فـي   
علاقاتها ببعضها البعض، وكلها باعتبار أنها مقررة بالشرع وتتعـدى إلـى   

  .الجماعة ترتبط بحقوق االله
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مل الفهم موعة من القواعد الفقهية التي تكوتفاعلها مجويرتبط بهذه القواعد 
وكلها ترتبط بحقـوق   ،)٢٦(الصحيح لهذه المقاصد وتحدد لها سياجا في الفهم

أي مراعـاة حقـوق الـنفس    ( "لا ضرر ولا ضـرار "الإنسان وواجباته مثل 
راعاة الحق يكون بمقدار الضرورة فإن م( "لضرورة تقدر بقدرهاا"، و)والغير

فهـي  ( "الحاجة تنـزل منزلـة الضـرورة   "، و)مضبوطًا مقدرا مؤقتًا بوقتها
، ومن حيث حفظ الجوانـب  )كالضرورة سواء بسواء في أحكامها وقواعدها

أهـم   ،"دفع المضرة على جلـب المنفعـة  "التي تتعلق بأصل وجودها فيقدم 
المرتبة تلـك التـي شـرعت لتـوفير     الأحكام وأحقها بالمراعاة وتليها في 

   .الحاجيات، ثم الأحكام التي شرعت للتحسين والتجميل
  

  :وبناء ميزان المصالح الإنسانالنموذج المقاصدي وحقوق 
قلنـا  ، حينما تحدثنا ضمن هذا السياق عند الإشارة إلى خصائص الشريعة

 ـوهى ترتبط بالحقوق تلا إن المصلحة فكرة بنيانية ضمن نسق الشريعة ؛ ازم
ظنًا مـنهم أن هـذه   ، لأن البعض تحدث عن فكرة المصلحة باستحياء شديد

 حفظ الدين حفظ النفس

 حقوق االله

 حفظ المال
 حفظ النسل

 حفظ العقل
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وهـي أن  ، الفكرة مما يسوغ به قاعدة ليست من النظام المعرفي الإسـلامي 
وواقع الأمر أن هذا التفكير قد تكون له دوافعه كما أن " الغاية تبرر الوسيلة"

لمصـلحة وبـين سـوء    له مبرراته والتي تتراوح بين سوء استخدام مفهوم ا
وهي أمور لا شك ضيعت المفهوم نظرا ، الحركة والعمل وفقًا لمبدأ المصلحة

  .وتطبيقًا ضمن سياقات الأنانية وغطرسة ومعادلات القوة
ولكنها فكـرة  ، إلا أن المصلحة ليست فقط سمة بنيانية في نسق الشريعة

المصـلحة   طة لا يطاولها الغموض الذي تتسم به الفكرة الوضعية فينضبم
فهذه الأفكـار علـى   ، )المصلحة القومية -الصالح العام -المصالح الفردية(

وأهـم   .الاهتمام الكافي في التأصيل والوضـوح والضـبط   أهميتها لم تولَ
عناصر ضبطها يتأتى من ضرورة ربط فكرة المصـلحة بأصـول فكـرة    

مـران  والأ، وبينها وبين فكرة الصلاحية من جانب ثانٍ، الإصلاح من جانب
فتحقق مقاصد الإصـلاح   ،يحققان أصول الاعتبار المنضبط لحقيقة المصلحة

من ناحية وتفعل في النظر والتطبيق فكرة صلاحية الشرعية فـي الزمـان   
  .)٢٧( والمكان والإنسان على اختلافهم جميعا

ومن هنا فإذا قلنا أن الشاطبي قد استطاع أن يؤلف بين عناصر المقاصد 
ات تنظيرية ومنهجية عاليـة القيمـة والدقـة والوضـوح     مشيرا إلى إمكان

قواعـد  "م فإن جهد العز بن عبد السلام ضمن كتابه القي ،والانضباط والتنظيم
فضلاً عن جملة من التنويعات لابن تيمية وابـن   "الأحكام في مصالح الأنام
وغيرهم إنما يشير ومن غير مبالغة إلـى   مديوالآالقيم والغزالي والجويني 

كبناء منهجي قابل للتطبيـق والتفعيـل ضـمن    " المصلحة"مكانات تأصيل إ
ى الخصـوص بصـدد   وفي مختلف المجالات المعرفية وعل، عمليات بحثية

  .نسانحقوق الإ
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إن فكرة المصلحة في تعانقها الحيوي وتفاعلها الجـوهري مـع فكـرة    
ريـة  ظيإنما تحققان فاعليات تأصيلية وتن" منهج التفكير المقاصدي"المقاصد 

  .إذا ما أخذ الموضوع موضع الجد والجدية ومنهجية وبحثية شديدة القيمة
المصـلحة والإصـلاح   "وهي في التحليل الأخير تشكل مفهوم منظومـة  

  ."والصلاحية
 –العـادة  –ن لأفكار مثل العـرف اكمتان حمنظومتاالمصلحة والمقاصد ف

صلة والمتساندة؛ وفي سياق المجالات المعرفية المتوا، الضرورة –الاستحسان
يتناول الباحث في هذا المقام و .الخ...الاجتماع –الاقتصاد –السياسة –القانون

  :عدة نقاط أساسية تتمثل في
وتوظيف المصلحة في الدراسات ، وتحديد ضوابطها، تعريف المصلحة

  .السياسية والتعامل الدولي
ه مـن  المصلحة هي المنفعة التي قصدها الشارع لعباد: تعريف المصلحة

حفظ دينهم، ونفوسهم، وعقولهم، ونسلهم، وأموالهم طبق ترتيب معين فيمـا  
ر عن المصالح ويعب، ومراعاة الشريعة للمصالح أمر مقرر متفق عليه، بينها

والمفاسد بالخير والشر والنفع والضر والحسنات والسـيئات؛ لأن المصـالح   
سـيئات، وقـد    نافعات حسنات والمفاسد بأسرها شرور مضرات خيوركلها 

غلب في القرآن استعمال الحسنات في المصـالح والسـيئات فـي المفاسـد     
والمصلحة تفرض على المجتهد ضرورة الاستنارة بـذلك لمعرفـة الحكـم    

  .الشرعي فيما لا نص فيه
وبين المصلحة والصلاح والاستصلاح تعلق يؤكد اعتبار الترابط بينها 

  .لشرعية على وجه الخصوصجمعيا ومفهوم السياسة عامة والسياسة ا
وللمصلحة واعتبارها أدلة من الكتاب والسنة ومن القواعد الشرعية 

  .)٢٨(المجمع عليها
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تشكل هذه الضوابط حدودا للفهم هي جوهر وظيفة : ضوابط المصلحة
 ؛حيث ترتب أصولاً ودعائم لمتطلب الصحة والصواب المنهجي ؛)المنهاجية(

قواعد عامة يجعل منها مدخلاً منهاجيا حيث إن ضبط المصلحة وارتباطها ب
) السياسة الشرعية(و) الضرورة الشرعية(مهما يشكل بالإضافة إلى مدخلي 

أساسا لا غنى عنه في الدراسات الاجتماعية والإنسانية والسياسية منها بوجه 
  .خاص

وضبط مفهوم المصلحة يرتبط لزوما وتلازما بضابطين كليين في هذا 
  -:المقام

حيث يفترض فيه عدم معارضة المصلحة للكتاب  ؛يرتبط بالمصدر :لالأو
  .والسنة والقياس الصحيح

يتعلق بالمقاصد الكلية من حيث اندراج المصلحة فيها وبيان مكانها  :الثاني
  .)٢٩(في سلمها

والاهتمام بضوابط المصلحة إنما يشكل فـي تكاملهـا محـك الصـحة     
تهاون في التقيد بها أو عدم التـدقيق  بحيث يصير الخطأ ناتجا عن ، المنهجية

دون  –الـبعض  ىلد–المصلحة  ىذلك أن الاكتفاء بمسم، بالنظر في حقيقتها
اعتبار الضوابط ليس إلا تهاونًا وتقصيرا في بذل جهد لم يأخذوا أنفسهم بـه  

بصورة قاطعة على ارتباط المصلحة ، من هنا لزم التأكيد .ولم يتمرسوا عليه
بحيث لا تكون معتبرة في التشريع إلا إذا كانت مقيـدة   الشرعية بضوابطها

فالمصلحة بحد ذاتها ليست دليلاً مستقلاً للأدلة الشـرعية شـأنها شـأن    ، بها
، حتى يصبح بناء الأحكام الجزئية عليها وحـدها ، )الكتاب والسنة والإجماع(

وإنما هي معنى كلي استخلص من مجموع جزئيات الأحكام المـأخوذة مـن   
  .الشرعية أدلتها

والأحكام التفصيلية المناطـة  ، وعلى هذا فتحقيق مصالح العباد معنى كلي
فـلا بـد   ، يتقدم إلا بجزئياتهلا ولما كان الكلي . بأدلتها الشرعية جزئيات له



 ٢٤

لاعتبار حقيقة المصلحة في التشريع من تقييدها بضوابط تحدد معناها الكلي 
كام من ناحية أخـرى حتـى يـتم    من ناحية وتربطها بالأدلة التفصيلية للأح

  .التطابق بذلك بين الكلي وجزئياته
وموقع الضوابط من المصلحة موقع كشف وتحديد لا موضـع اسـتثناء   

أي أن ما وراء هذه الضوابط ليس داخلاً في حدود المصلحة وإن  ؛وتضييق
فلا يتصور التعارض بين المصلحة الحقيقية  ،ومن ثم. ظن البعض غير ذلك

  .كام بحالوأدلة الأح
  :)٣٠(وفي ضوء هذا التحديد فإنه لا يكون من المصلحة الحقيقية

كالتحلـل مـن قيـود    (ما يخالف في جـوهره المقاصـد الخمسـة     •
فذلك ومثيله وإن شابه المصلحة من حيث كونه مشتملاً  ،..)العبادات

إلا أنه في حقيقته داخل ضـمن نطـاق   ، على بعض مظاهر اللذات
التحليل الأخير للمقاصد الخمسة التي بهـا  المفاسد إذ هو مناقض في 

 .انضبطت كلية المصالح الشرعية

ولكنه ينقلب بسبب مـن  ، ما لا يخالف في جوهره المقاصد الخمسة •
وهذا ، بها سوء القصد إلى وسيلة لهدم روح تلك المقاصد أو الإخلال

النوع لا يختص بأمور دون أخرى بل إن جميع مـا هـو مصـلحة    
وفساد القصد ، شرعية يمكن أن ينقلب بسبب سوء القصد إلى المفسدة

 .محكمان في اعتبار المصالح شرعية أو غير شرعية هوسوء
 

لما كانت الشريعة تقوم على أساس تحقيق : ترتيب المصالح والمفاسد
ة في ذلك تحقيق مقاصد خمسة على النحو السالف مستهدف، مصالح العباد

فإن الواقع ووظيفة الضبط المنهجي يقتضيان ترتيب هذه المقاصد ، بيانه
بما يعني تقديم الأهم منها على ما هو ، ومن ثم ترتيب المصالح والمفاسد

وبما يؤكد أن للشريعة ميزان محكم في مراعاة المصالح ونتائجها ، دونه
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الأهمية وكذا المفاسد حتى لا يحيد الباحث المجتهد عن وفهم درجاتها في 
وإن فقـه هـذا    ،التمسك به لدى اجتهاده وبحثه في المصالح أو المفاسد

الميزان إنما يعد خطوة سابقة ولازمة لمعرفة الحكم في كثير مما تتجاذبه 
وثمة ثلاثة معايير أساسية تنضوي تحتهـا  ، الاعتبارات والنتائج المختلفة

 :لترتيب المصالح المعتبرة شرعا، فرعيةمعايير 

فما به يكون حفظ الـدين  ، النظر إلى قيمتها في ذاتها :المعيار الأول •
ما به يكون حفظ ، مقدم على ما يكون به حفظ النفس عند تعارضهما

ثم إن رعاية كـل  ... هكذا، النفس مقدم على ما يكون به حفظ العقل
حسب الأهمية في ثـلاث   من الكليات الخمس يكون بوسائل متدرجة

ات وتنضم إلى كل يوهي الضروريات والحاجيات والتحسين: مراتب
ذلك أن ، ...فهو مندرج معها في الرتبة، مرتبة منها ما هو مكمل لها

الضروري مقدم على الحاجي عند تعارضهما والحاجي مقدم علـى  
وكل من هذه الثلاثة مقدم على ما هو مكمل ، التحسيني عند التعارض

وسبب ذلك أن الضروري هو الأصل المقصود ، ه عند تعارضه معهل
وأن اختلاله اختلال لكل ما يترتـب عليـه    ،وإن ما سواه مبني عليه

أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان في رتبة واحـدة  ، ويتفرع منه
، كما لو كانت كلتاهما من الضروريات أو الحاجيات أو التحسـينيات 

على حدة مما يحدث التفـاوت فـي    لق بكليفإن كان كل منهما متع
فيقدم الضروري المتعلق بحفظ الدين علـى الضـروري   ، متعلقاتها

 ...المتعلق بحفظ النفس وهكذا

أما إذا كانت المصلحتان المتعارضتان متعلقتين بكلي واحد كالدين 
فعلى الباحث المجتهد أن ينتقل إلـى الجانـب   ... أو النفس أو العقل

 .)٣١(ظر؛ حيث ينظر إليهما من حيث مقدار شمولهاالثاني من الن
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ذلك أن المصالح ، النظر إليها من حيث مقدار شمولها: المعيار الثاني •
ولكنها كثيرا ، وإن اتفقت فيما هي مصلحة له وفي مدى الحاجة إليها

للناس ومدى انتشار ثمراتهـا  (ما تختلف وتندرج في مقدار شمولها 
م حينئذ أعم المصلحتين شـمولاً علـى   ؛ فيقد)ثارهاآبينهم من حيث 
وفي ذلك ترجيح مصلحة حفظ عقول النـاس مـن   ، أضيقها في ذلك

ممارسة حرية الرأي عند تعارضـهما  على مصلحة الفرد في ، الزيغ
ذلك أن المفسـدة المترتبـة   ، لأن الأولى أعم أثرا وشمولاً من الثانية

مترتبة علـى  على إهمال المصلحة الأولى أشد خطرا من المفسدة ال
إهمال الثانية لسعة انتشار ذلك دون هذه مع العلم بأن كلا المصلحتين 

 .)٣٢(في رتبة الحاجيات

يتأسس بالنظر إلى مدى توقع حصول المصلحة فـي  : المعيار الثالث •
أي بالنظر إلى التأكد من محصـلتها  ، شيالخارج أو في الواقع المع

ونه مصلحة أو مفسدة ذلك أن الفعل إما يتصف بك، ثارها من عدمهآو
وربما كانت نتيجة الفعل مؤكدة وربما  ،حسبما ينتج عنه في الخارج

وربما كانت محل شك ... كانت مظنونة على اختلاف درجات الظن
بل لا بد إلى ، أو متوهمة الوقوع مهما كانت قيمتها أو درجة شمولها
والمصـلحة  ، جانب هذا أن تكون مقطوعة الحصـول أو مظنونـة  

أما المظنونة فلأن الشارع قد ، نة الحصول أمرها واضح بيالمقطوع
ل المظنة منزلة في عامة الأحكام ما لـم يفسـخ الظـن بيقـين     نز

 .)٣٣(معارض
  

وخلاصة الأمر أنه يلزم للاعتداد بالمصلحة رجحان وقوعها مقصدا كليا 
الضـروريات والحاجيـات   (من خلال وسيلة من الوسائل الثلاث لإحرازها 

فعلـى  ، ثم تتدرج بعد ذلك حسب درجة شمولها وسعة فائدتها، )سيناتوالتح
 .ضوء هذا الترتيب تصنف عند التعارض ويرجح البعض منها على الآخـر 
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 الـنفس،  الـدين، ( التى تتعلق بالمجـالات  والنظر إلى ذلك فى مقام الحقوق
 وموازين المصـالح  وفقه الواقع والوسط، والأولويات، ،)المال العقل، النسل،

ا ارتبـاط الوسـائل   وأخيـر  ونظرية المـآلات،  ونظرية الحفظ، والضرر،
  .بالمقاصد

 )ونظرية الحقوق التأسيسـية ( ويبين الجدول التالي سلم المصالح والمفاسد
 -:وفق الرؤية الإسلامية

  



 ٢٨
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والإمكانـات المنهاجيـة لمقيـاس    ، ويشير الجدول السابق إلى ميزان المصالح والمفاسـد 
حيث يتضمن من خلال تحديد مقاصد الشريعة وبيـان وسـائلها    ؛م المصالحالتصاعد في سل

/ شامل( من حيث الشمولوتتبع أثرها ، والتمييز بين توابعها من أصلي ومكمل لها، وتدرجها
 ـآومن حيث ) الفرد -الجماعة(ومن حيث عمومها ، )جزئي ثارهـا  آو، ة النـاجزة ثارها الحالَّ

بحيث ، حالة قياسية) ٤٨٠(كل ذلك يمكن أن يوصلنا إلى ، عدالمؤجلة التي يمكن بلوغها فيما ب
يمكن إدراج جزيئات الواقع والحادثات المتجددة وفق الوصف الشـرعي السـليم والمقارنـة    

بفضـل  ، بحيث يمكن الخروج بنتائج أكثر انضـباطًا ، ضوالترجيح فيما بينها في حالة التعار
وضبط ميزان المصالح والمفاسد علـى  ، اضبط مفهوم المصلحة وكذلك المفسدة وما صدقاتهم

يمكن أن يتركـه   وما .أساس من قواعد مقررة ومنضبطة بدورها يمكن على أساسها الترجيح
  .سلاميةالرؤية الإ نسان فيذلك على الحقوق التأسيسية للإ

العقيـدة  (يقترنان بمجـالات ثلاثـة    ةسدعتبرنا أن جلب المصلحة ودرء المفبل يمكن إذا ا
أن يطور  ، يمكنوفق ترتيب معين فيما بينها) والحركة والممارسة –لنظم والوسائلوا –والفكر

حالة قياسية تعكس إمكانات هذا المقياس في تحقيق عملية ) ١٤٤٠(هذا المقياس بحيث يتضمن 
  .)٣٤(الضبط بعيدا عن الأهواء والرغبات

 لمجـالات فـإن  تقرير الحقوق والواجبات على قاعدة من هذه المراتب وا وعلى أساس من
بما يشير إلى الحماية والرعاية والمعرفة والممارسة وبما يعني تـلازم  " الحفظ"استخدام معنى 

الحقوق مع الواجبات، فمن المقرر أن حفظ الدين على سبيل المثال ليس مقتصرا على الفرد، 
وكـذلك  بل أنه يمتد إلى دائرة الجماعة، كما أنه لا يختص به الإنسان المسـلم دون غيـره،   

مـن خلالهـا   مختلف مجالات الحفظ الأخرى، فإن لغير المسلم الذمي نفس القواعد التي يجب 
، وكذلك فإن حفظ )لهم مالنا وعليهم ما علينا(حفظ دينهم وأنفسهم ونسلهم وعقولهم وأموالهم 

حقوق الحياة الكريمة، ذلك أن حفظ الـنفس   رتبط في التعبير المعاصر بمعانييوالذي  ،النفس
 )٣٥(﴾..ولَقَد كَرمنَا بني آدم﴿: تبط بكل ما يقتضي حفظها وجودا وتكريمها معاشًا، قال تعالىير

ت الاجتماعية ين، وكذلك حفظ النسل، أي كل ما يقيم كيانًا من العلاقاوحفظ النفس من حفظ الد
سـلم،  ذا كان الأمر يتعلق بالضرر، من ضرورة ترتيب الأضرار فـي  إ ويرتبط ما .المنظمة

فإن الشـارع  . حتى يرتكب أخف الضررين، وبما يؤدي إلى حفظ الكيان والوجود والاستمرار
ي أبدية وكلية وعامة في ا أن تكون مصالح على الإطلاق، وهقاصد به )االله سبحانه وتعالى(

جميع الأحوال في الزمان والمكان والإنسان وهذه من الأمور المقررة في نسق الشريعة حتى 
قوق وتؤدي الواجبات جميعا، بما يحفظ الكيانية الفردية والجماعية وبما يؤكد قداسة تحفظ الح

  .هذه الحقوق وتلك الواجبات وأبديتها
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  :ك الحقوق والواجباتاحر
التفاعل للحقوق والواجبات من طرف إلى آخر، أو ذلك الانتقال الذي يؤكد  بالحراك  يعنى

يتبين ذلك الحراك في معنى الحق الذي يشـير  من وصف إلى غيره، أو من حال إلى حال، و
الحقوق والواجبات ذمة واحـدة  ، بما يفيد أن )فهو حق له أو عليه(إلى تلازم الحق والواجب 

تقع على عاتق الإنسان لا يمكن أن تكون هناك حقوق بلا التزامات، ولا يمكن أن تكون هناك 
ة، والثانية تعنـي الحـرج والعسـر    التفلت والإباحي باء من غير حقوق، فإن الأولى تعنيأع

كما أن الحراك كذلك يشير إلى فكرة الفروض العينية والكفائية، أي تلك الفروض . والاستبداد
وبما يشير  ،التي تتعلق بالفرد بأدائها، أما الفروض الكفائية فهي الفروض التضامينة والتكافلية

عن الفرد وبما يحفظ كيان الجماعـة  إلى معنى مسئولية الفرد عن الجماعة ومسئولية الجماعة 
  .وعمرانها

كان من الضروري أن تتحول وتنتقل لأن تكون عينية لعظم الحقوق الكفائية  وحفاظًا على
يصير الجهاد عينيا، كـذلك  إذا انتهكت أرض الأمة بعدو ف(ومن مثل ذلك  ،خطرها وأهميتها

نهـى  المعروف أو يب يأمرلا  الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يصير عينيا خاصة إذا كان
الحقوق والواجبات وفقًا لحراك وتحرك ، )عن المنكر إلا به لاختصاصه بذلك وغير ذلك كثير

الفروض يعطي قيمة أكثر فاعلية لتلك الحقوق والواجبات في الممارسة والصيانة والحمايـة،  
 ـ ود أي الهـدف،  وهي أمور تؤكد أن وصف الكفاية هنا تتعلق بكفاية تحقيق الغرض والمقص

حيث يتصدر لها من هو أقدر على القيام بها، وتفاعل الجانبين يضمن الفاعليـة   ؛وكفاية أهلية
عـددا  (في الوجود والاستمرار، ومن البدهي أن يرتبط هذا وذلك بما يحقق كفايـة الفاعليـة   

   .)٣٦()وصفات وقصدا
بر عن انتقال المواقع وفقًا حقيقة بنائية ضمن النظر لفكرة حقوق الإنسان، تعفكرة الحراك 

للحالات المتغيرة والمتجددة في الواقع الفعلي، وهي تتناسب مع طبيعة الأدوار الإنسانية للفرد 
أو للجماعة أو للأمة أو لهم جميعا، وتعددها وتشابكها وتعقدها، إن الوقوف بفكرة الفـروض  

ج تفكير يعينـه فقـط علـى    مثلاً عند حد الفروض العينية قد يؤدي إلى سيطرة عناصر ومنه
تحقيق ما يمكن تسميته بعناصر الخلاص الفردي، وفي إطار من لسان حال يقول فـي كـل   

، فالفروض العينية هي في حقيقـة الأمـر فـروض    !!"نفسي..نفسي"موقف أو رأي أو عمل 
وصياغته ليكون اللبنة الصالحة، ضمن حركة بنائية جماعية فـي  " بناء الفرد الإنسان"تحاول 

بمنطق الخلاص الفردي، " الإنسان الصالح"ئرة أكبر، إن عملية الإصلاح تتضمن ليس فقط دا
صلح بمنطق التكافل المتعدي إلى الغير ومن ثم كان من المظاهر التي أكدت ولكن الإنسان الم

عناصر الفروض العينية الإشارة إلى نمط التأدية التي وإن جوزت ذلك في شكل فردي لكنهـا  
عملية تدريبية تفوق في الإحسان والدرجة ذلك الأداء الفردي وهـي  في جماعة  جعلت الأداء
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عملية تأهيلية من خلال تلك الفروض العينية إلى التفكير بالجماعة وبنيانها، لا شـك أن هـذا   
التصور يؤهل الفرد إلى التفكير بعناصر الفروض المتعدية ضمن عناصر تحريـك الحقـوق   

مة لأن يكون الفرد مسئولاً عن الأمة بل والإنسانية، وترى الأ والواجبات، وتصل في تدرجها
مسئولة عن الفرد بل الإنسانية جميعها، حركة تؤكد ذلك الحراك الحيوي في فكرة الفـروض  

  ".في إطار الأداء والتواصل فيما بينها"
  ":حقوق الإنسان"ة بالنسبة لنظرية إن هذه المعاني جميعا تعني أكثر من حقيق

  .التلازم بين الحق والواجب في الأداء والرؤية :الأولى
  .التلازم بين حقوق الذات الإنسانية، وحقوق الغير: الثانية
  .التلازم بين نهج التفكير في مسألة الحقوق الفردية والجماعية: الثالثة

  .التلازم بين الحقوق المختلفة ضمن المجالات المتنوعة والمتعددة: الرابعة
  .لا ضرر ولا ضرار: ريك الحقوق في إطار قاعدةعناصر تح: الخامسة
  ".الوجوبية"و" الحقوقية"مؤسسية : السادسة
، "الاقتراب" -" التعدي" - "حدود االله"ارتباط عناصر الحق والواجب بجوهر فكرة : السابعة

مراعـاة  "و" مراعاة الذات والغير"و" التعدية"فكرة الحدود في أصولها حركة تأخذ في اعتبارها 
  .)٣٧(حقوق الآخرين اي تبدأ فيهتأن حدود الحق تنتهي عند الحدود ال يأ ؛"اعةالجم

أن الحقوق والواجبات قد تتخطى مساحات العدل وهي المفروضة إلـى مسـاحات   : الثامنة
  ".للذين أحسنوا الحسنى وزيادة"الفضل وهي الإحسان 

  
  ؟ساننرية في إطار تأسيس نظرية لحقوق الإماذا تعني هذه المقدمات النظ

في هذا السياق لا يمكن فحسب الإكتفاء بعمليات التشغيل ضمن التفعيل النظري في بنـاء  
أصول نظرية لحقوق الإنسان تضبط عناصرها ومفهوماتها الأساسية، وتحرك مجالاتها البحثية 

  -:والحركية، ففي الحقيقة نحن بحاجة لأن نتابع عملية التشغيل وحقائق التفعيل على مستويين
ي والنظري والبحثي وهو جانب يجـب ألا نغفلـه، والحركـي والـواقعي المتعلـق      العلم

وهذا  .بالممارسات الفعلية وإمكانات تفعيل المتسق منها، وتقويم المعوج عنها، والمنحرف فيها
لا يوجد هكذا بعيدا عن الأطـر الواقعيـة والتفاعـل بـين     " العملي"و" العلمي"التقسيم ما بين 

وتحديد مجالاتهـا، مـن غيـر أن     يم وتصنيف يسهل لنا عمليات التشغيلالمنطقين، فهو تقس
ر أنهما عمليتان منفصلتان لا تتفاعلان أو تتقاطعان أو تتداخلان وتتواقفـان  يتطرف إلى التفكي

  .في حركة فعلية على أرض الواقع
 ية هي مـداخل فـي  هذا النسق في التفكير يبدو لنا أن المداخل المعرفية لهذه الرؤوضمن 

تحدد عناصر تحريك المدخل السباعي في بناء هذه الرؤية وتفعيلها، هل من  غاية الأهمية، إذ
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الحديث عن مصادر هذه الحقوق ومرجعيتهـا،   ندو" حقوق الإنسان"الممكن مثلاً الحديث عن 
أو عن مفهوم الإنسان وتأصيلاته، إننا في هذا السياق لابد أن ننظر إلى حقيقة النظر للإنسان 

كونه مفهوما مفردا، إن الشرعة ومنظومة المدخل القيمي، تعلمنا ألا ننظر للأمور ضـمن  لا ب
مفردات أو تجزيئات قد تفرضها علينا عناصر المنهاجية الدفاعية، أو منهاجيـات المقاربـة   

ولكن الشرعة تعلمنا في ارتباط حميم أن ترتبط دائما بالمنهج، . والمشابهة، أو عمليات المقارنة
المنهاج ضمن عناصر التحريك المنهجي للرؤية والممارسة تعني ضرورة أن نفكر " رعةالش"

وروابط نظمية علاقات فاعلة وفعالة ومتفاعلة، فكـرة   ائجووشفي المفاهيم ضمن شبكة فعالة 
  .المفهوم المنظومة تظل أحد عناصر مداخل التفكير، إن لم تكن أهمها على الإطلاق

ة فرعية، أشكال العلاقات وتنوعها، عمليات التفاعل وتعـددها،  إنها تشير إلى عمليات مهم
، "إعطاء كل ذي حق حقه"، وعمليات التحريك "وضع كل شيء في موضعه"عمليات التسكين 

وعمليات تفعيل وتشغيل تحرك عناصر التسكين والتحريك ضمن مجالات متعـددة، وأشـكال   
  .متنوعة، وحادثات لا متناهية

ي المؤكد لنظم تفكير ومناهج تغييـر وتقـويم، وعناصـر للضـابط     إن هذا الناظم المعرف
ضمن هذا السياق وضمن شـبكة علاقـات لا   " التفكير المنظومي"المنهجي إنما تجعل حجية 

تقتصر في الرؤية على علاقات تصاعد وتراتب عند التعارض أو التضارب أو التناقض سواء 
تدائية قادرة ومنذ البداية على كشف كل عناصر مع وجود آليات إبأكان ذلك حقيقيا أم متوهما، 

) الاشـتباه (و) الغفلة(و) المتداخل(و) المصطنع(و) التأزيم(و) التزييف(و) المتوهم(و) الزائف(
، إنها عناصر عقليـة  )النظائر(و) الأشباه(و) المقارنات(و) المقاربات(و) الاستبداد(و) التقليد(و

 ،ف والتقسـيم والترتيـب  لتسكين والتصنيقادرة على ا فارقة قادرة على التمييز، عقلية مدققة
وعقلية ضابطة تفهم العنصر في مجاله الحيوي، وفق عناصر الضبط المنهجي المنافي لكـل  

إطلاقيـة  (أو ) عدمية(أو ) تشككية تشككًا مطلقًا(أو ) تصادفية(أو ) خرافية(أو ) عبثية(حركة 
، الضابط المنهجي يحرك عناصر العقلية )طنسبية المطلق من دون تحقيق أو ضب(أو ) النسبية

آليات الكاشفة والتي ترى عمق العلاقات وتنوعها، لا تقف عند سطوح الظواهر ولكنها تملك 
على بعض مغيبات الظاهرة وفق عناصر منهاجيـة منضـبطة،    امن خلالهمنهجية لتتعرف 

   .ادتهالعقلية الكاشفة تملك إمكانات الوعي المنهجي بكل عناصره وبكل امتد
في هذا السياق الجامع بين الناظم المعرفي والضابط المنهجي يمكن النظر إلـى المـداخل   

مثل هذه النوعية من التساؤلات التي قصدنا أن تكون عنوانًا  نالمتكاملة والمتفاعلة للإجابة ع
ت في إطار حقـل العلاقـا   ماذا تعني هذه المقدمات النظرية والتنظيرية: لهذه النقطة الأخيرة

  !الدولية؟
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التي تفرضها عناصر  "الموقف مفاهيم"كثيرة هي : مليات التنظيرإمكانات التأصيل وع :أولاً
، المفاهيم ليست بعيدة إن لم يكن في قلبها عناصـر  "بمفاهيم الحضارة الغالبة"ما يمكن تسميته 

ق الإنسـان،  ن شبكة ومنظومة من الأفكار، مفهوم حقو، المفاهيم تكو"المصلحة-القوة"معادلة 
فكـرة الحقـوق، ومفهوماتهـا المختلفـة      أولاًيمكن دراسته في إطار مستويات متعددة، تعي 

  .وتقاطعاتها مع مفاهيم ضمن منظومة النظام المعرفي وفق عناصر مرجعية إسلامية
ضـمن  " مركـزي "فكرة الإنسان وعناصرها المتعددة وبما تحمله من مفهـوم   ثانياوتحدد 

فهوم منظومة، حيث تجعل تحريك المفهوم في إطار جزء من كل، أو كل منظومة مفاهيم، وم
  .من خلاله بقية تداعياته وأصوله ىيستدع

مضاف ومضاف "عناصر تركيب يمزج بين الفكرتين على سبيل الإضافة  ثالثًاوهي تحدد 
فة أصبحت بالإضا اوالتركيب يشير إلى عناصر يبدو أنه تعني أن الإضافة معينة بذاتها،" إليه

جزءا من التعريف به أو الإصطلاح عليه، وهذا ما يعني ضرورة رؤية هذا المفهوم ضـمن  
تركيبته، وضمن إدراكاته المختلفة وفقًا لخصائص الأنساق الحضارية ورؤيتهـا المرجعيـة   

  .ونظمها المعرفية، وما تولده من حقائق وعناصر وضوابط منهجية
وم وعلم تاريخه، وفلسفته ضمن عمليات معرفية جتماع المفهبعناصر علم ارابعا وهي تعي 

متكاملة، إن تاريخ المفهوم جزء من ذاكرته، وعلم اجتماعه يوضح العلاقات الكامنـة حـول   
تفسيراته وتأويلاته، حول بروزه واختفائه، حول عملقته وتعظيمه مع تفاوت عناصر الزمـان  

 أو غيرها من علاقات، وعلم فلسفته ةوالمكان والإنسان وخلافها وفقًا لعلاقات المصلحة، القو
يحاول أن يحاكي عالم الأفكار المرجعية المستند إليه ضمن مطلقات، ومسلمات، وبـديهيات،  

ه الوجهة وارتباطـه  ومعطيات، وافتراضات تشكل عناصر تأصيله وإمكانات تحريكه وإعطائ
اوهي تؤكد  ،ضمن منظومة كلية أو فهم بلة، ونظمهبالقرؤية الإسلامية تمتلك أن هذه ال خامس

مساحة مهمة في البحث والمصادر بحيث تحقق لها إمكانات تأصيل وتنظير، تملـك التمييـز   
ية ؤوالاختصاص، ولا تهدر أية عناصر مكتسبة من خبرة إنسانية طالما اتفقت مع أصول الر

لعقدية ورؤيتها الرؤية االإسلامية ومرجعيتها، إننا أمام جملة من الأدوار يمكن تفعيلها بدءا من 
فعل ممتد لذلك رؤيتها للإنسان في علاقته بالكون كمجال اهتمام، وبالحياة ك للعالم وأهم عناصر

الإنسان استخلافًا وإنماءا وعمرانًا، والرؤية التي تخص الشـرعة هـي تحريـك لفاعليـات     
صـيل  الخصائص ونظريتي الحكم والتكليف والقواعد الكلية في آن، بحيث تحول عناصر التأ

لقواعد تأسيسية، هي في صياغتها تحمل كل ما يمكـن أن  " الرد الجميل"النظري إلى عمليات 
تحفز الإنسـان  " ضرر ولا ضرارلا "يؤديه الشعار من عمل وحفز إيجابي فعال، إن القاعدة 

   نة المسلم إلى التفكير بمنطق هذه القاعدة الشعار، فتمد نظرتها إلى أكثر مـن مقولـة متضـم
يها، فالإنسان بطبيعته مجبول على دفع الضرر عن نفسه، وأن الإنسان كما لا يرغب وكامنة ف



 ٣٤

ن كل المعاملات لابد أن إ، "فلا يضر غيره"ذلك في حق غيره  يالضرر لنفسه عليه أن يراع
تتحرك ضمن سياق أنه لا ضرر للذات ولا ضرار للغير، ولا ضرر في مجال ولا ضرار في 

أو المصلحة لا تحصل بالضرر، وأن دفع الضرر أولـى لـيس    مجالات أخرى، وأن المنفعة
نها وفق ذلك قاعدة ذهبيـة تحـرك   إبالنسبة للذات فحسب بل بالنسبة للغير، وغير ذلك كثير، 

  .العلم والعمل وفق منطق ومنظور مهم ،الإدراك والحركة ،عناصر الوعي والسعي
بحثيـة ومنهجيـة بـدءا مـن      أليست هذه القاعدة تعطي لمن يستمسك بها ويتمثلها قدرات

الوصف والرصد وانتهاء ا بقـدرات التصـنيف والتحليـل والتفسـير     بعملية التقويم ومرور
ا وصفيا نظن أهميته بدلاً من البحـث فـي   هذه القاعدة تحاول أن تؤسس منهج إن ؟والتعميق

  .المنافع الآنية والأنانية المقتصرة على الذات دون أن تمتد إلى الغير
 لدوليـة من ذلك أي مجال، حتى لو كـان العلاقـات ا   يالأمر كقاعدة عامة لا يستثنوهذا 

والعلاقات بغير المسلمين، بل إن هذه العلاقة حينما تتخذ أقصى حالاتها على المتصل لتصـل  
أن القاعدة  اإلى علاقات الصدام أو حالة الحرب هي محكومة بإعمال هذه القاعدة، حتى لو بد

إن تفحص قواعد  .ا للردعإحداث أكبر قدر من الدمار تحقيقً ذلك المقام هو المتعارف عليها في
ذا السياق إلـى  قد تحولت في ه "لا ضرر ولا ضرار"سير القتال، نرى فيها كيف أن القاعدة 

أصول وقواعد مرعية في مجال الحرب، وتحولت إلى إجراء عملية تجب مراعاتهـا ضـمن   
  .عناصر الفلسفة الكامنة فيها

ة بمراعاة القيم في حق الغير، القيم لا تتعلق برؤية عنصرية أو بحـدود  يالرؤية معنوهذه 
من قواعد  إن ،)٣٨("ليس علينا في الأميين سبيل"داخلها، بينما تستباح خارجها  ة تراعىحضاري

ل ضمن مجالات متعددة ومتنوعة مترسمة فعالعدل والمساواة والاختيار أن تتحقق هذه القيم وتُ
وفهم عناصر  .دلة عليهوالعموم إلا بتقييد أو تخصيص يملك من النص أو القرائن الأالشمول 

التقييد أو التخصيص أو التفصيل بعد إجمال، لا يمكن بحال أن يكـر علـى أصـل العمـوم     
  .والشمول والكليات بالإبطال أو بالنسخ، وهذا ما يؤكد العموم والشمول في مجال القيم وغيرها

ورسالتها الحضارية ووظيفتها العقيدية والمعنوية التي تتمثل في " بالأمة" وهذه الرؤية معنية
التي ليست تعبيرا عن تميز عنصري، بل أهلية واعية بما تحققه من عناصر القدوة، " الشهادة"

إن الشهادة ليست صفة أبدية وكذا الخيرية والوسطية، بل هي جميعا صفات تحصيل وسـعي  
أو المهمة الأبدية على عاتق الأمة تجاه الإنسـانية،   ،" المختارشعب االله"مشروطة، ليست هي 

ر هذه الصـفة، حتـى   لعناص بل هي استحقاق بالسعي والوعي والتحصيل والتواتر والتمكين
كذلك الأمة وفق هذا التحليل تعتبر علائقها بغيرهـا   ،مستحقة لهذا الوصف تكون الأمة جديرة

  .افؤ ما التزمت أصول الاستخلاف وحركة العمرانمن هذا الباب الذي يحقق عناصر التك
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التي اجتمعت عناصرها لتتأكد في فعل بنـي الإنسـان   " بالحضارة"ه والأمر كذلك في تعلق
 –التمكـين   –التغييـر   –التـدافع   –الابتلاء  –الاستخلاف  –التسخير  –التكريم  –الأمانة (

ليؤصل عناصر الفهم الحضاري لدى  ، كلها عناصر مفتوحة للإنسان من دون تحديد..)بدالالإ
بني الإنسان جميعا، ويحركه فيها ضمن إطار السعي الصريح للعمل الصالح الـذي يؤسـس   
عناصر حضارة، إنها هنا ليست رؤية للإنسان وحسب، بل رؤية لإنسان الحضارة في خلافته 

والفاعليات الحقيقية، وحركة عمارته، إنها أصول تحدد الإمكانات الإنسانية، والقابليات البشرية 
سعيا ومسيرة، فكرا وحركة،  ،عل الحضاري المتعلق بالإنسان حقوقًا وواجباوكلها مقدمات للف

وسائل وغايات، إنها تردف عمليات التنظير لتؤصل رؤية حضارية كلية شاملة لفكرة الحقوق 
وقيامه  ه واستمرارهالواجبات الإنسانية وتؤسس حركة لعلاقات دولية تحفظ لهذا الإنسان كيانو

رسالته، وضمن هذا فإن العنصرية ضد هذه النظريـة، والاسـتعلاء   أو بمعنى أدق -بوظيفته 
ضد هذه النظرة، وعلاقات الظلم والاستتباع الشائهة ضد هذه الرؤية، علاقات القـوة القائمـة   

فـق  على الغصب أو الإكراه أو الإذعان ضد هذه النظرة، فتحرك الحقوق ضمن علاقات توا
وتراحم وتعايش تحفظ للنوع الإنساني مصالحه جملة، من دون تفرقة، ومـن دون محابـاة،   

الحركة الواعية والسـاعية،   التي تؤسس هذه وتجعل عمليات التعارف الإنساني أهم العمليات
  . لتأصيل نظرية عامة لحقوق الإنسان وواجباته في حقل العلاقات الدولية

اة هذه الأصول في حق لتأصيل لنظرية حقوق الإنسان لمراعما المقاصد فهي لب عمليات اأ
خر، إن عناصر الحفظ مراعـاة  ، الذات والآاأو أغيار أو جماعات، ذواتًا أفرادا ،الناس جميعا

من التأمل حينما نتحدث عن  افي حق الجميع وفي كافة المجالات، فهي عملية تستحق منا مزيد
حكم  العلاقات الدولية من هذا المنظور، وهذه الأمـور  حقوق الإنسان وواجباته، وعن أسس ت

تؤسس هذه النظرة وتحركها وتفعلها، لتؤكد  ضع التفصيل فيها وهذه جميعاقد لا يكون هنا مو
مرة أخرى على إمكانات التفعيل والتشغيل التي تحرك عناصر وصف ورصـد، وعناصـر   

ت في حقوق الإنسان ضمن منظور تحليل وتفسير، وعناصر تعميم وتقويم، بما يحرك الدراسا
أو مثاليا بتعبير البعض، ولكنه منظور يحقـق لفاعليـات التنظيـر     -محدد، نظنه ليس خياليا

والحركة بمقتضاه أكثر الإمكانات والقابليات، ويحركها لمصلحة الكافـة مـن دون حيـف أو    
  .جور
  

  :محاولة التعريف: سانحقوق الإن
 الحضارية الكبرى، وهو تركيب يتكون من الجمع بين كلمتييعتبر هذا المفهوم من المفاهيم 

، ولعل الأنساق المعرفية المختلفة تنظر للكلمتين بنظر قد يختلف ويتنـوع،  "الإنسان"و" حقوق"
في سياق نظرية التكليف، كمـا أن   ة الإسلامية يرتبط بالواجب لزوما وتلازمافالحق في الرؤي
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واجب معرفتـه والـوعي بـه، وواجـب      :واجبات أساسيةالحق من تلك الرؤية تتبعه أربعة 
ممارسته والقيام به، وواجب حمايته والدفاع عنه، فضلاً عن واجب مراعاته في حق الغير في 

  .سياق نظرية الاستخلاف القائمة على مراعاة الحقوق في حق  الذات والغير
ية مستخلف هادف إلى د تختلف وتتمايز، فالإنسان ضمن هذه الرؤقكما أن الرؤية للإنسان 

  .تأصيل كل عناصر العمارة الحضارية
وعلى هذا فإن التلازم بين حقوق الإنسان وواجباته بغرض تحقيق المقاصد العامة والكلية 

مما يؤكد مراعاة حق الـذات والغيـر وحقـوق     ،وتحقيق عمارة الأرض) مجالات ومراتب(
سان تجعل من التوحيـد مركزهـا،   الجماعة، مما يؤكد عناصر تكافل تحقق منظومة حقوق إن

محركا الإنسان لرعاية حقوقه، ومراعاة حقوق غيره، عبر كل التكوينات الجماعية حتى تمتد 
  .للإنسانية بأسرها

بعضها من  ،وحقوق الإنسان في الإسلام ذات مفهوم إنساني واجتماعي واقتصادي وسياسي
 ،مـن مسـتوى  الضـروريات    أعظم مقاصد التشريع قوة وأعلاها مرتبة كحق الحياة وهي

وبعضها من المقاصد الحاجية كحرية الرأي والعمل، وهي أصل مقطوع به في الشرع ومـن  
حقوق الإنسان فـي الإسـلام    .يجوز إلغاؤه أو مصادرته النظام الشرعي العام الثابت مما لا

عض منهـا علـى   بوجاءت في  ،جاءت في بعض منها على صورة حرمات لا يجوز انتهاكها
للإلزام بها وكفالة لتحقيقها وصوغها وتنميتها، ويعبر البعض عن تلـك   تكاليف ضمانًا صورة

يات متمايزة مثل وصفها بالضرورات الواجبة فتصبح متمايزة يفرضها الإسـلام  مالحقوق بمس
والإنسانية الحقيقية لهذا الإنسان علـى  " الحياة الحقة"فتصبح ضرورات شرعية واجبة لتحقيق 

البعض على اسـتخدام   صويحر. يق به لخلافته عن االله سبحانه في هذا الوجودالنحو الذي يل
لفظ الحرمات لوصفها وذلك للتعبير عن عظم آثارها وخطورة انتهاكهـا، وكـل مـن هـذه     

  .الاختيارات تضيف جانبا مهما في بناء مفهوم حقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية
للمقاصد الأساسية التي لابد منها لقيام  عت تحقيقًافي التشريع الإسلامي شرالحريات العامة 
مصادرتها أو الافتئات عليها تتصل بها اتصال الوسيلة بالغاية، فكانت  ،كل مجتمع إنساني

  .لتلك المقاصد العليا نقضا
ن اتصال الحريات العامة وحقوق الإنسان بمقاصد التشريع العامة على تنوعها وتـدرجها  إ

يجعل تلك الحقوق شاملة لما هـو مـادي أو    ،اتصال الوسائل بالغاياتمن حيث قوة الأثر، و
معنوي على السواء مما يتعلق بكافة جوانب الحياة الإنسانية ويستوعب تنوعاتهـا السياسـية   

  .والاقتصادية والاجتماعية والثقافية
الأساسية للمجتمع الإنساني من الشمول، بحيث يندرج في مضـمونها كافـة    فهذه المقاصد

لحقوق، ما كان منها ذا مضمون ديني أو خلقي أو سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي وما إلى ا
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ذلك، مما يتعلق بجميع نواحي الحياة ماديا ومعنويا، فإن فكـرة المقاصـد تتسـع مسـاحتها     
بل عملية لتحقيقهـا  سوق فيما رسم من مقاصد وغايات وما شاع من قلتستوعب الجديد من الح

، ويمكن للمنهج المقاصدي أن يحرك عناصر بناء أجندة متميزة من الحقوق، وتنميتها وحفظها
  .وعناصر مهمة من الضوابط في عملية تنظيمها أو ممارستها

مكانات التي يتيحها النموذج المقاصدي فـي تنظيـر   شارات مهمة في الإإيست تلك سوى ل
  .له ع المقاميزال في حاجة لمزيد من التفصيل لا يتس حقوق الإنسان، والأمر لا
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  :هوامش الدراسة
                                                 

 التشريع،في  يالاجتهاد بالرأفي المناهج الأصولية  ،يالدرين يفتح :تحدد منهج النظر للشريعةالتي هذه المعانى في انظر ) (١
  .٦ـ٣ص  ،١٩٧٥ دار الكتاب الحديث، :دمشق

دار قتيبة : فتحي الدريني، دراسات وبحوث في الفكر الإسلامي المعاصر، بيروت: ، انظر أيضا٢٦-٢٠السابق، ص  المرجع )(٢
  ).تحدد ذاتيتها وظيفة هدفها العام: النظرية العامة للشريعة الإسلامية(وما بعدها  ٩، ص ١للطباعة والنشر والتوزيع، م

  .وما بعدها ١لإسلامية، بحث غير منشور، ص حامد ربيع، حقوق الإنسان والخبرة ا.انظر د ٣)(
انظر على سبيل المثال ما يشير إلى  .انظر في الاهتمام بقضية المفاهيم، وذلك في إطار مفاهيم الموقف، مدخل حقوق الإنسان ٤)(

: مجلة الكلمة حقوق الإنسان في الخطاب الإسلامي المعاصر،: زكي الميلاد: ذلك وغيرها من قضايا تتعلق بقضية حقوق الإنسان
  .٢٦ -٩ ص ، ص١٩٩٦، السنة الثالثة، خريف ١٣منتدى الكلمة للدراسات والأبحاث، العدد 

ريموند بانيكار، هل فكرة حقوق الإنسان من : عملية يجب التحري فيها، انظر والخبرة، والمفهوم ووصفه بالغرب المفهوم) ٥(
  .٤٤-٤٣م، ص ١٩٨٤، فبراير وأبريل ١٧السنة ، ٦٤المفاهيم الغربية، مجلة ديوجين، اليونسكو، العدد 

  .وما بعدها ٤٨، ص ٤٥-٤٤ص المرجع السابق، ص  )٦(
ألقيت على طلبة  رؤية إسلامية، محاضرات: انظر في هذه القضية سيف الدين عبد الفتاح، محاضرات مادة حقوق الإنسان )٧(

  .١٩٩٤هرة، السنة الثانية، قسم العلوم السياسية، كلية الاقتصاد، جامعة القا
هذا النهج ليس قاصرا فحسب على دراسة حقوق الإنسان، فإن هذا النهج حاول غالبا تتبع النقائص في التاريخ، وتعتبر فكرة  )٨(

ادة من النماذج السلبية والإيجابية على حد سواء من جانب ب، والاستفالنماذج التاريخية حلاً مهما لدراسة الامتداد التاريخي من جان
ت، ص .د القاهرة، حامد ربيع، الدعاية الصهيونية، معهد الدراسات والبحوث العربية،.د: ر في فكرة النماذج التاريخيةانظ: آخر

٢١٦. 

المنهجي الخاص بدراسة  انظر في هذا المقام الجزء ،أصول الدراسة المنهجية لخبرات المسلمين أمر مقدر لذا وجب إعمالها )٩(
نادية مصطفى، مدخل منهاجي لدراسة التطور في وضع ودور العالم الإسلامي في النظام .د: مسلمينيخ السياسي والدولي للالتار

المعهد العالمي للفكر الإسلامي، ضمن مشروع العلاقات الدولية، : مشكلات وضوابط التعامل مع التاريخ الإسلامي، القاهرة: الدولي
  .١٩٩٦، ٧ـج، )نادية مصطفى. د.أ(تحرير 

: انظر على سبيل المثال ،عالميةطور الخبرة الغربية في حقوق الإنسان قارن إشكالية العلاقة بين الخصوصية والفي إطار ت )١٠(
دار  ،العالمي لحقوق الإنسان مقارنة بالإعلان العالمي لهيئة الأمم المتحدة، دار القاهرة يعبد الحفيظ نصار، الإعلان الإسلام.د

 .١٩٩٧الهدى للمطبوعات، 

محمد فتحي عثمان، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية . د: ربط الرؤية العقدية بالرؤية لتفوق الإنسان راجع في إطار) ١١(
 .، وما بعدها١٦، ص ١٩٨٢والفكر القانوني الغربي، القاهرة، دار الشروق، 

لَكُم من إِلَه غَيره هو أَنشَأَكُم من الأَرضِ واستَعمركُم فيها فَاستَغْفروه  ﴿وإِلَى ثَمود أَخَاهم صالِحا قَالَ يا قَومِ اعبدواْ اللّه ما: الآية )١٢(
هواْ إِلَيتُوب ثُم جِيبم ي قَرِيببر ٦١/هود(﴾ إِن.( 

والْميزان لِيقُوم النَّاس بِالْقسط وأَنزلْنَا الْحديد فيه بأْس شَديد ومنَافع لِلنَّاسِ لَقَد أَرسلْنَا رسلَنَا بِالْبينَات وأَنزلْنَا معهم الْكتَاب ﴿: الآية)١٣(
 ).٢٥/ الحديد( ﴾إِن اللَّه قَوِي عزِيز ولِيعلَم اللَّه من ينصره ورسلَه بِالْغَيبِ

  ).١٧/الشورى( ﴾اب بِالْحقِّ والْميزان وما يدرِيك لَعلَّ الساعةَ قَرِيباللَّه الَّذي أَنزلَ الْكتَ﴿: الآية)١٤(
  ).22/ الروم( ﴾الِمينومن آياته خَلْقُ السماوات والْأَرضِ واخْتلَافُ أَلْسنَتكُم وأَلْوانكُم إِن في ذَلِك لَآيات لِّلْع﴿: الآية)١٥(
: حورية مجاهد، الاستعمار كظاهرة عالمية: من هذه الشعارات المغلقة لرؤى عنصرية صاحبت الظاهرة الاستعماريةانظر ض)١٦(

 .وما بعدها ٦٣، ص ١٩٨٥حول الاستعمار والإمبريالية والتبعية، القاهرة، عالم الكتب، 

فَمن يكْفُر بِالطَّاغُوت ويؤْمن بِاللّه فَقَد استَمسك بِالْعروة الْوثْقَى لاَ انفصام لَها  لاَ إِكْراه في الدينِ قَد تَّبين الرشْد من الْغَي﴿: الآية)١٧(
يملع يعمس اللّه٢٥٦/ البقرة( ﴾و.(  

كُم من ديارِكُم أَن تَبروهم وتُقْسطُوا إِلَيهِم إِن اللَّه يحب ﴿لَا ينْهاكُم اللَّه عنِ الَّذين لَم يقَاتلُوكُم في الدينِ ولَم يخْرِجو: الآية)١٨(
 ينطقْس٦٠/٨{الْم {لَى إِخْروا عرظَاهو ارِكُمين دوكُم مجأَخْرينِ وي الدف قَاتَلُوكُم يننِ الَّذع اللَّه اكُمنْها يإِنَّممهلَّوأَن تَو ن  اجِكُممو

 ﴾ونالظَّالِم مه لَئِكفَأُو ملَّهتَو٩-٨/ الممتحنة(ي.(  
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 ١٦ص  ،محمد فتحي عثمان، مرجع سابق: نظر في هذه الخصائص التي تتعلق بالشريعة الإسلامية، االله كمصدر للحقوق فيا )١٩(

  .وما بعدها
  :انظر في مفهوم الحق وطبيعة والتلازم بين الحق والواجب )٢٠(

  .)حقق(، و)وجب(مادة : لمعاجم اللغويةانظر ا
انظر ذلك ضمن نظرية الحكم التي أشرنا إليها آنفًا، وتصنيف : أو المحكوم فيه وتضمنه للحقوق والواجبات/ فانظر باب المكلَّ)٢١(

  .الحقوق بين االله والعبد

ة بالفقه الغربي، قسم الدراسات القانونية، دراسة مقارن: عبد الرازق أحمد السنهوري، مصادر الحق في الفقه الإسلامي :انظر )٢٢(
  .وما بعدها ١٤، ص ١ـج، ١٩٥٤جامعة الدول العربية، معهد الدراسات العربية العالمية، 

مطبعة النيل، : محمد صالح الجارم الحنفي، كتاب المجاني الزهرية على الفواكه البدرية، الأصل لابن الفرس، مصر: أيضا: انظر
  .وما بعدها ٢٤، ص )ثاني في المحكوم بهانظر الفصل ال(ت . د

فحق االله تعالى أمره ونهيه، وحق العبد مصالحه، والتكاليف عى ثلاثة أقسام حق االله تعالى فقط كالإيمان، وحق للعبد "ويقول القرافي 
لعبد المحض أنه لو فقط كالديون والأثمان، وحق اختلف فيه هل يغلب فيه حق االله تعالى أو حق العبد، كحد القذف، ومعنى حق ا

أبو العباس أحمد بن إدريس .."  تعالى، وهو أمره بإيصال ذلك الحق إلى مستحقهاللهأسقطه لسقط، وإلا فما من حق للعبد إلا فيه حق 
منشورات مكتبة الكليات : القرافي، شرح تنقيح الفصول في اختصار المحصول في الأصول، تحقيق طه عبد الرؤوف سعد، القاهرة

 .٩٥، ص ١٩٧٢دار الفكر،  -الأزهرية

 الربيع، يتدبير الممالك لابن أبفي ، سلوك المالك )تحقيق وتقديم(حامد ربيع .د: انظر وراجع نظام القيم في الرؤية الإسلامية )23(
 .وما بعدها ١٤٢ص هامش ، ١ـج، ١٩٨٠ دار الشعب، :القاهرة

كتابنا حول مدخل في ا من أهم عناصر المدخل السباعي للقيم في ذلك الجزء الذي يتعلق بمقاصد الشريعة باعتباره انظر )٢٤(
  .١٩٩٩ ،يللفكر الإسلام يالمعهد العالم :القاهرة الإسلام،في لدراسة العلاقات الدولية  يإطار مرجع :القيم

  ).  ٦/ المائدة( ﴾ما يرِيد اللّه لِيجعلَ علَيكُم من حرجٍ﴿: الآيات )٢٥(
 ).١٨٥/ البقرة( ﴾كُم الْيسر ولاَ يرِيد بِكُم الْعسريرِيد اللّه بِ﴿

راجع ما كتب حول القواعد الكلية والفقهية في هذا البحث ضمن الفصل الأول، انظر في إطار التعامل مع ميزان المصالح  )٢٦(
عادل : ، تحقيق"الفوائد في مختصر القواعد"العز بن عبد السلام، القواعد الصغرى : وارتباطه بالمقاصد في إطار من القواعد الكلية

 .وما بعدها ٣٠، ص ١٩٩٤مكتبة السنة، : أحمد عبد الموجود وعلي محمد معوض، القاهرة

: والمصالح المرسلة في الشريعة الإسلامية وأصول فقهها حأحمد الزرقا، الاستصلافي مصط: في إطار فكرة المصلحة انظر )٢٧(

  .وما بعدها ٣٥، ص ١٩٨٨، مدار القل: دمشق، دراسة مقارنة

وكل ما كان ، أو هي اسم للواحدة من المصالح ،ترد بمعنى الصلاح دفق :ولها معنيان )صلح(المصلحة تعود للجذر اللغوي ) ٢٨(

. أو بالدفع والاتقاء كاستبعاد المضار فهو جدير بأن يسمى مصلحة، فيه نفع سواء كان بالجلب والتحصيل كاستحصال الفوائد

  . ة بذلك هي المنفعة سواء بسواءالمصلح

  .)صلح(مادة : انظر المعاجم اللغوية

  : انظر أيضا

  .٧٢ص، ١٩٨٢، ٤طـ، بيروت، مؤسسة الرسالة ،ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلامية، محمد سعيد رمضان البوطي. د -

ص ، ص ١٩٨٢، ٣ط ، يروت، مؤسسة الرسالةب ،أدلة التشريع المختلف في الاحتجاج بها، ن الربيعةعبد العزيز عبد الرحم. د -

١٩٠ -١٨٩.  

  .٥ص، ١ج، مرجع سابق، ..قواعد الأحكام، العز بن عبد السلام: انظر في وصف المصالح والمفاسد



 ٤٠

                                                                                                                                            
دار النهضة : بيروت، وأصولية مع أمثلة تطبيقية ةدراسة تحليلية ومناقشة فقهي: المصالح المرسلة، محمود عبد الكريم حسن -

  . اوما بعده ٣٣ص ، ١٩٩٥، الإسلامية

   .اوما بعده ١١٧ص ، مرجع سابق، البوطي )٢٩(

ص ص ، ١٩٨٢، دار الشروق: بيروت، حقوق الإنسان بين الشريعة الإسلامية والفكر القانوني الغربي، محمد فتحي عثمان. د -

٥١ - ٤١.  

  .اوما بعده ٢٤٨ص ، مرجع سابق، انظر البوطي )٣٠(

  .وما بعدها ٨صـ، ٢ـج، سابقمرجع ، ..الموافقات، الشاطبي -
  . ٢٥ -٨ ص ص، المرجع السابق، انظر الشاطبي )٣١(

  .نفس الصفحات، المرجع السابق )٣٢(
  .نفس الصفحات، المرجع السابق )٣٣(
  :أول عهدنا بهذا الجدول وبنائه كان ضمن رسالة الدكتوراه )٣٤(

كلية ، رسالة دكتوراه غير منشورة، في الواقع العربي المعاصر ةنظر: والخبرة الإسلامية، التجديد السياسي، سيف الدين عبد الفتاح
  .٢٨٩ص ، ١٩٨٨، القاهرة ةجامع ،الاقتصاد والعلوم السياسية

(  ﴾ثيرٍ ممن خَلَقْنَا تَفْضيلاًعلَى كَولَقَد كَرمنَا بني آدم وحملْنَاهم في الْبر والْبحرِ ورزقْنَاهم من الطَّيبات وفَضلْنَاهم ﴿: الآية )٣٥(
 ). ٧٠/ الإسراء

، ..سيف الدين عبد الفتاح، الجانب السياسي: انظر في الفروض الكفائية وحراك الحقوق بعض المناقشات حول هذه الأمور في )٣٦(
  .٣٧٦ -٣٧٢ص ص 

لإنسان من منظور إسلامي لطلبة السنة الثانية سيف الدين عبد الفتاح، محاضرات في حقوق ا: انظر في إشارة لهذه الفكرة في )٣٧(
 .١٩٩٤لاقتصاد والعلوم السياسية، كلية ا: قسم العلوم السياسية، جامعة القاهرة

  ). ٧٥/ل عمران آ( ����ذَلِك بِأَنَّهم قَالُواْ لَيس علَينَا في الأُميين سبِيلٌ����الآية  )٣٨(

يدلوجي والتبشيري بصدد حقوق الإنسان ويضع مقارنة عالمية حقوق الإنسان قضية التعامل الأ إلىوهذا الأمر قد يشير 

  .وخصوصيتها على المحك

، محسن سليم: انظر في سياق التعامل مع حقوق الإنسان بالمعنى الأيدلوجي والتبشيري والتعامل معها في نطاق الشعارات

، الثقافي نمركز البيا: كتاب دوري يصدر عن: سان المعاصرالإن، الوجه السياسي لحقوق الإنسان ومحلها في العلاقات الدولية

  .٩ -٦ص ص ، ١٩٩٥صيف ، )٢(العدد ، بيروت

  .١٨ -١٠ص ص ، حول الأسس الفكرية لمفهوم حقوق الإنسان في الغرب، المرجع السابق، منير شفيق: قارن أيضا -

 Jack Donnelly, cultural relativism and universal human rights, human rights: قارن في هذا المقامو -

quarterly, vol. 6,  November, 1984, pp.400- 405.    

 & .fields belden A:انظر تؤكد على التنوعات في إطار الرؤية الكلية كعناصر جامعه "حقوق الإنسان"إطار مفهوم في و -

wolf dieter narr, human right as a holistic concept, human rights quarterly, no. 1, 14, 1992, pp.1- 20.  
 


